
العدد العدد 14
السالسّنة الثالثة والخمسوننة الثالثة والخمسون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الإثنY الإثنY 27  جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 7  مارس سنة   مارس سنة 2016 م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قانون رقم 16 - 01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 ا/وافق 6  مارس سنة %2016
يتضمن التعديل الدستوري.
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قــانـون رقم قــانـون رقم 16-01 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 جــمــادى الأولى عـام  جــمــادى الأولى عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 6  مــارس ســنـة مــارس ســنـة s2016 يــتــضـمن الــتــعـديلs يــتــضـمن الــتــعـديل
الدستوري.الدستوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الجمهورية

sواد 126 و176 و178 منهHلا سيما ا sبناء على الدستور -

sعللHوبعد رأي المجلس الدستوري ا -

sمعا Yنعقد بغرفتيه المجتمعتHان اHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اHتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :يصدر القانون اHتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :

قـوانـيـنقـوانـيـن

 s44 s43 s42 s39 s38 s37 s36 s34 s21 s20 s14 s8 s7 s3 مـكرر s3 وادHادّة الأولى :ة الأولى : تعـدل الديـباجـة وكذا اHاداHا
s91 s89 s88 s85 s84 s81 s80 s79 s78 s77 s74 s73 s71 s65 s64 s61 s58 .55 s54 s53 s51 s48 s47 s45s95  s94  s93

s145 s144 s142 s138 s134 s133 s131 s129 s127 s124  s123  s122  s120  s119s 118  s117  s115  s113 s103 s101

s170 s169 s167 s166 s165 s164 s163 s161 s157 s152 s148 178 و182 من الـدسـتـورs كـمـا تـتـمّم أحـكـامه بـاHواد

s42 مـــكرر s3 41 مـــكرر s2 41 مـــكرر s41 مـــكرر s38 مـــكرر s3 31 مـكرر s2 31 مـكرر s24 مـكرر s17 مـكرر

s164 مـكـرر s151 مـكـرر s119 مــكـرر s2 100 مــكـرر s100 مــكـرر s99 مــكـرر s2 54 مــكـرر s54 مـكـرر s45 مـكـرر

s7-173 s6-173 s5-173 s4-173 s3-173 s2-173 s1-173 s2 170 مـــكـــرر s170 مـــكـــرر s166 مـــكـــرر s2 164 مـــكـــرر

s181 s180 s179 s10-173 s9-173 s8-173 181 مـكرر و181 مـكرر s2 وتحرر جـمـيـعهـا كـما هـو مـبـيّن في النص

اHرفق.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : يـنـشــر هـذا الـقـانــون اHـتـضـمن الــتـعـديل الـدســتـوريs بـعـد تــنـسـيق وإعــادة تـرقـيم مـوادهs في
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ�قراطيةّ الشّعبيّة.

حررّ بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 اHوافق 6 مارس سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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ديباجــــةديباجــــة

الشّعب الجزائريّ  شعب حرsّ ومصممّ على  البقاء حرّا.

فـتـاريـخه اHـمـتـدة جـذوره عـبـر آلاف الـسـنــY  سـلـسـلـة مـتـصـلـة الحـلـقـات من الـكـفـاح  والجـهـادs  جـعـلت
الجزائر دائما منبت الحريّّةs وأرض العزّة والكرامة.

لـقد عرفت الجـزائر في أعزّ  الـلحّظات الحـاسمة الّتي عـاشها الـبحر الأبيض  اHـتوسطsّ  كيف تجد في
sروّادا لـلحرّيّة  sحتىّ الحروب التـّحريريّة من الاسـتعمار sّوالـفتح الإسلامي  sّمنذ الـعهد الـنّوميدي sأبـنائها

والوحدة والرقّيsّ  وبناة دول د�قراطيّة مزدهرةs طوال فترات المجد والسّلام.

sـقاومة ضروسH وكان أوّل نـوفمـبر 1954 نـقطة تحوّل  فـاصلة في تـقرير مـصيـرها وتـتويـجا عـظيـما
واجـهت بــهـا مــخــتـلف الاعــتـداءات عـلى  ثـقــافــتــهـاs وقــيـمــهـاs  واHــكــونّـات الأســاســيّـة لـهــويّـّـتــهـاs وهي الإسلام
والـعـروبة والأمازيـغـيّـةs الـتي تـعـمل الـدولـة دومـا لتـرقـيـة وتـطـويـر كل واحـدة مـنـهاs وتـمـتدّ جـذور نـضـالـها

اليوم في شتىّ اHيادين في ماضي أمتّها  المجيد.

sّثمّ انـضوى تحت لواء جـبهة الـتحّـرير الـوطني sلـقد تجـمّع الـشّعب الجـزائريّ في ظلّ الحـركة الـوطنـيّة
الثـّقـافـيّة الـوطـنـيّة وقـدّم تـضـحـيات جـسـاما من أجل أن يـتـكفّل �ـصـيره الجـماعيّ في كـنف الحـريّّة والـهـويّّة 

اHستعادتsY ويشيدّ مؤسسّاته الدّستوريّة  الشّعبيّة الأصيلة.

وقد تـوّج الشـعب الجـزائريs تحت قـيـادة جبـهة الـتحّـرير الـوطـنيّ وجيش الـتحـرير الـوطنيs ما بـذله
خـيرة أبـناء الجـزائر من تـضحـيات في الحرب التـّحريـريّة الشّـعبـيّة بـالاستقلالs وشـيّد دولة عـصريّة كـاملة

السّيادة.

إنّ إ�ـان الــشّـعب بــالاخـتــيـارات الجــمـاعــيّـة مــكـّنه من تحــقـيق انــتــصـارات كــبـرىs طـبــعــتــهـا  اســتــعـادة
sتـمـارس سـلـطـاتـهـا بـكلّ اسـتـقلالـيّة  sوجـعـلـتـهـا دولـة في خـدمـة الـشـّعب وحـده  sالـثّـروات الـوطـنـيّة بـطـابـعـهـا

بعيدة عن أيّ  ضغط خارجيّ.

غـير أنّ الـشّعب الجـزائريّ  واجه مـأساة وطـنيـة حقـيقـية عـرّضت بقـاء الوطن لـلخـطر. وبـفضل  إ�انه
وتـمسـكه الـثابت بـوحـدتهs قرّر بـكل سـيادة تـنـفيـذ سيـاسـة السـلم واHـصالحـة الوطـنـية الـتي أعـطت ثمـارها

وهو مصمم على الحفاظ عليها.

إنّ الـشعب يعتـزم على جعل الجزائـر في منأى عن الفـتنة والعنف وعن كـل تطرفs من خلال ترسيخ
Yفي ظل احـتـرام الدسـتـور وقـوان sـصـالحة والأخـوةHقـيمه الـروحـيـة والحضـاريـة الـتي تدعـو إلى الحـوار وا

الجمهورية.

دستور

 الجمهوريّة الجزائريّة الد1ّقراطيّة الشّعبيّة 
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إنّ الشـعب الجـزائـري ناضـل وينـاضل دومـا في سـبيل الحـريـة والد�ـقـراطـيةs وهـو مـتمـسك بـسـيادته
واستقلاله الوطنيsY ويـعتزم أن يبني بهذا الدسـتور مؤسساتs أساسها مـشاركة كل جزائري وجزائرية
في تسـييـر الـشؤون الـعمـومـيةs والـقدرة عـلى تحـقيق الـعـدالة الاجـتمـاعـيةs واHـساواةs وضـمـان الحريـة لكل

فردs في إطار دولة د�قراطية وجمهورية.

sوثـمرة إصـراره sومـرآته الـصّافـية الـّتي تـعكس تـطلـّعاته sفـالدّسـتور يـجسمّ عـبقـريّة الـشّعب الخـاصّة
ونـتاج الـتـّحوّلات الاجتـمـاعـيّة  العـمـيـقة الـّتي أحدثـهـاs و�وافـقته عـليه يـؤكّد بـكلّ عـزم وتـقـدير أكـثر من أيّ

وقت مضى سموّ القانون.

sوهو الـقانون الأسـاسي الذي يضمن الحقوق والحريّاّت الـفرديّة والجـماعيّة sإنّ الـدّستور فوق الجميع
�ــارسـة الــسـّـلــطــاتs ويــكــرسّ الــتــداول حــريّّـة اخــتــيــار الـــشّــعبs ويـــضــفي اHــشـــروعــيــة عــلى  مــبـدأ  ويـــحــمي 

الد�قراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة. 

يكـفل الدستـور الفصل بـY السلـطات واستـقلال العدالـة والحماية القـانونيّةs ورقابة عمل الـسّلطات
العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّةs ويتحققّ فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.

يظل الشعب الجزائري مـتمسكا بخيـاراته من أجل الحد من الفوارق الاجتمـاعية والقضاء على أوجه
الـتـفـاوت الجـهـويs ويـعـمل عـلى بـنـاء اقـتـصـاد منـتج وتـنـافـسي في إطـار الـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة والحـفاظ عـلى

البيئة.

إنّ الـشباب في صـلب الالتـزام الوطني بـرفع التحـديات الاقتـصاديـة والاجتمـاعية والـثقافـيةs ويظل
إلى جانب الأجيال القادمة اHستفيد الأساسي من هذا الالتزام.

إنّ الجـيش الوطني الشعـبي سليل جيش التـحرير الوطني يـتولى مهامه الدسـتورية بروح الالتزام
اHــثـالـي والاسـتــعــداد الــبـطــولي عــلى الــتــضـحــيــة كــلـمــا تــطــلب الــواجب الــوطـني مــنه ذلـك. ويـعــتــز الــشـعب
الجـزائري بجـيشه الـوطني الـشعـبي ويدين له بـالعـرفان عـلى ما بذلـه في سبيـل الحفاظ عـلى البلاد من كل
sـمتـلـكـات من آفـة الإرهابHـؤسـسـات واHوا YـواطـنHخـطر أجـنـبي وعـلى مـساهـمـته الجـوهـريـة في حمـايـة ا

وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بY الشعب وجيشه.

تسـهـر الدولـة علـى احتـرافيـة الجـيش الوطـني الـشعـبي وعلـى عصـرنته بـالـصورة الـتي تجـعله �ـتلك
القـدرات اHطلوبة لـلحفاظ على الاسـتقلال الوطنيs والـدفاع عن السيادة الـوطنيةs ووحدة الـبلاد وحرمتها

الترابيةs وحماية مجالها البري والجوي والبحري.

فالشّعب اHتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخةs والمحافظ على تـقاليده في  التّضامن  والعدلs واثق في
قدرته على اHساهمة الفعّالة في التقّدّم الثقّافيsّ والاجتماعيsّ والاقتصاديsّ في عالم اليوم والغد.

إنّ الجـــزائـــرs أرض الإسلامs وجـــزء لا يــــتـــجـــزّأ  من اHـــغـــرب الـــعـــربيّ  الـــكـــبـــيـــرs وأرض عــــربـــيـّــةs وبلاد
متـوسطّيّة  وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع  ثورتهاs ثورة أوّل  نوفمبرs ويشرفّها الاحترام الّذي أحرزتهs وعرفت

كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.

تسعى الدبلوماسـية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفـوذها في محافل الأ¡ عبر عمليات الشراكة
الـقـائـمــة عـلى تـوازن اHـصـالح الـتي تـكـون مـنـسـجـمـة كـل الانـسـجـام مع خـيـاراتـهـا الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة

والاجتماعية والثقافية الوطنية.
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sوالعدالة الاجتماعيّة sوتمسّكه العريق بالحريّّـة sسؤوليّاتHوإحساسه با sوتضحياته sوفخر الشّعب
تـمثّل كـلهّا أحسن ضـمان لاحـترام مـباد¢ هذا الـدّستور الّذي يـصادق عـليه ويـنقله إلى الأجـيال الـقادمة ورثة

رواّد الحريّّةs وبناة المجتمع الحرّ.

تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

البابالباب الأوالأوّل
اHباد¢اHباد¢ العامالعامّة الالّتيتي تحكم المجتمعتحكم المجتمع الجزائريالجزائريّ

الفصلالفصل الأوالأوّل ل 
الجزائــرالجزائــر

اHــاداHــادّة الأولى :الأولى : الجزائر جمهوريّة د�قراطيّة شعبيةّ. وهي وحدة لا تتجزّأ.

اHــاداHــادّة ة 2 : : الإسلام  دين الدّولة.

اHــاداHــادّة ة 3 : : اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.

تظل العربيّة اللغّة الرسميّة للدّولة.

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.

يــكـلـف المجـلس الأعــلى لــلـّـغـة الــعــربـيـّـة عــلى الخـصــوص بــالـعــمل عــلى ازدهــار الـلـّـغــة الـعــربــيّـة وتــعــمـيم
استعمالها في اHيادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.

اHادة اHادة 4 :  : تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة.

تعمل الدّولة لترقيّتها وتطويرها بكل تنوعّاتها اللّسانيّة اHستعملة عبر التراب الوطني.

يُحدث مجمّع جزائري للّغة الأمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهورية.

يسـتند المجمّع إلى أشغـال الخبراءs ويكلـّف بتوفير الـشروط اللاّزمة لترقـية تمازيغت قـصد تجسيد
وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.

تحددّ كيفيّات تطبيق هذه اHادةّ �وجب قانون عضوي.

اHــاداHــادّة ة 5 : : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.

Yـــادةّ ة 6 : : الـعـلمَ الـوطـنيّ والـنّـشـيد الـوطـنيّ من مـكـاسب ثـورة أول نـوفـمـبر 1954 وهـمـا غـير قـابـلHـــاداHا
للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورةs هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية :

1 - علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.

2 - النشيد الوطني هو "قسماً" بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خا© الدولة.
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الفصلالفصل الثالثاّنياني
الشالشعّـبعـب

اHــاداHــادّة ة 7 :  : الشعّب مصدر كلّ سلطة.

السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده. 

اHــاداHــادّة ة 8 : : السلّطة التّأسيسيّة ملك للشعّب.

�ارس الشعّب سيادته بواسطة اHؤسّسات الدّستوريّة التّي يختارها.

.YَنتخبHارس الشعّب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة �ثلّيه ا�

لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : يختار الشّعب لنفسه مؤسّساتs غايتها ما يأتي :
 sودعمهما sYالمحافظة على  السيادة والاستقلال الوطني -

sودعمهما sYالمحافظة على الهويّّة  والوحدة الوطنيت -
 sوالازدهار الاجتماعيّ والثقّافيّ للأمّة sحماية الحريّّات الأساسيّة للمواطن -

sترقية العدالة الاجتماعية -
sالقضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية -

sالطبيعية والبشرية والعلمية sتشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها -
-  حـمـاية الاقـتـصاد الـوطـنيّ من أيّ شـكل من أشـكـال الـتّلاعبs  أوالاخـتلاسs أو الـرشـوةs أو الـتـجارة

غير اHشروعةs أو التعسفs أو الاستحواذs أو اHصادرة غير اHشروعة.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم �ا يأتي : 
sوالمحسوبيّة sوالجهويّة sمارسات الإقطاعيّةHا -

sإقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة -
- السلّوك المخالف للخلُقُ الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.

اHــاداHــادّة ة 11 : : الشعّب حرّ في اختيار �ثلّيه.

لا حدود لتمثيل الشّعبs إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.

الفصلالفصل الثالثّالثالث
الدالدوّلــــةولــــة

اHــاداHــادّة ة 12 : : تستمدّ الدوّلة مشروعيتّها وسبب وجودها من إرادة الشعّب.

شعارها : " بالشّعب وللشّعب ".

وهي في خدمته وحده.
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اHــاداHــادّة ة 13 : : تُمارسَ سيادة الدّولة على مجالها البرّيsّ ومجالها الجوّيsّ وعلى مياهها. 

كما تُمارسِ الدّولة حقهّا السّيّد الّذي يقرّه القانون الدوّليّ على كلّ مـنطقة من مختلف مناطق المجال
البحريّ الّتي ترجع إليها.

اHــاداHــادّة ة 14 :  :  لا يجوز البتّة التّنازل أو التخّليّ عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ.

اHــــاداHــــادةّ ة 15 : : تـــقــوم الـــدّولــة عــلى مـــبــاد¢ الـــتـّــنــظـــيم الــدّ�ـــقـــراطيّ والـــفــصل بـــY الــســـلــطـــات والــعـــدالــة
الاجتماعيّة.

المجلس اHنتخبَ هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادتهs ويراقب عمل السلّطات العموميّة.

تشجع الدولة الد�قراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلديّة والولاية.

البلديّة هي الجماعة القاعديّة.

اHـــاداHـــادةّ ة 17 :  : �ـثّل المجـلس اHـنـتخَب قـاعدة اللامّـركـزيّةs ومـكان مـشـاركة اHـواطنY في تـسيـير الـشّؤون
العموميّة.

اHــاداHــادّة ة 18 : : اHلكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.

وتـشمل بـاطن الأرضs واHـناجمs واHـقالعs واHـوارد الطّـبـيعـيّة لـلطّـاقةs والـثّروات اHـعدنـيّة الطّـبـيعـيّة
والحيّةs في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّةs واHياهs والغابات.

كــمـا تـــشــمل الـــنـّـقل بــالــسّــكك الحــديــديـّـةs والـــنـّـقل الــبــحــريّ والجــوّيsّ والــبــريــد واHــواصلات الــسـّــلــكــيّــة
واللاّسلكيّةs وأملاكا أخرى محددّة في القانون.

اHـادة اHـادة 19 : : تـضـمن الـدولــة الاسـتـعـمــال الـرشـيـد لــلـمـوارد الــطـبـيـعــيـة والحـفـاظ عــلـيـهـا لــصـالح الأجـيـال
القادمة.

تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.

كما تحمي الدولة الأملاك اHائية العمومية.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اHادة.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : الأملاك الوطنيّة يحددّها القانون.

وتتكوّن من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولةs والولايةs والبلديّة. 

يتمّ تسيير الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.

اHــاداHــادّة  21 : : تنظيم التّجارة الخارجيّة من اختصاص الدّولة.

يحددّ القانون شروط �ارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.
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اHــاداHــادّة ة 22 :  :  لا يتمّ نزع اHلكيّة إلاّ في إطار القانون.

ويترتّب عليه تعويض عادل ومنصف.

اHـــاداHـــادّة ة 23 :  :  لا �ـكن أن تـكـون الـوظـائف والـعـُهـدات في مـؤسّـسـات الـدوّلـة مـصـدرا لـلـثّـراءs ولا وسـيـلـة
لخدمة اHصالح الخاصّة.

يجب على كل شـخص يُعـY في وظيفـة ساميـة في الدولـةs أو ينتـخب في مجـلس محليs أو يـنتخب
أو يـُعـY في مـجـلس وطـني أو في هــيـئـة وطـنـيـةs أن يـصـرح �ـمـتـلـكـاتـه في بـدايـة وظـيـفـته أو عـهـدته وفي

نهايتهما.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.

اHــاداHــادّة ة 24 : : يعاقب القانون على التّعسّف في استعمال السلّطة.

اHــاداHــادّة ة 25 :  : عدم تحيزّ الإدارة يضمنه القانون.

اHــاداHــادّة ة 26 : : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص واHمتلكات.

اHــادة اHــادة 27 : : تعمل الدولة عـلى حماية حقوق اHواطنY في الخارج ومصالحهمs في ظل احترام القانون
الدولي والاتفاقيات اHبرمة مع البلدان اHضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.

sفي الخـارج وتــعـزيـز روابــطـهم مع الأمـة YـقـيــمـHا YـواطــنـHتـسـهـر الــدولـة عـلى الحــفـاظ عـلى هــويـة ا
وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.

اHــاداHــادّة ة 28 :  :  تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّةs ودعمهاs وتطويرهاs حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ.

تـتـمثّل اHـهـمّة الـدّائـمة لـلـجيش الـوطـنيّ الـشّـعبيّ في المحـافـظة عـلى الاسـتـقلال الـوطـنيsّ والـدّفـاع عن
السيّادة الوطنيّة.

كـما يـضطلع بـالدّفاع عن وحدة البلادs وسلامـتها الـترّابيّةs وحـماية مـجالها الـبرّيّ والجوّيsّ ومـختلف
مناطق أملاكها البحريّة. 

اHـــاداHـــادةّ ة 29 :  : تــمــتـنع الجــزائـر عن الــلـّـجـوء إلى الحـرب من أجل اHــسـاس بــالـسّــيـادة اHــشــروعـة لــلـشّــعـوب
الأخرى وحريّتّها.

وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 30 :  : الجـــزائـــر مـــتــــضـــامـــنـــة مع جـــمـــيع الــــشـّــعـــوب الـّــتي تـــكـــافح من أجل الــــتـّــحـــرّر الــــسـّــيـــاسيّ
والاقتصاديsّ والحقّ في تقرير اHصيرs وضدّ كلّ تمييز عنصريّ.

اHـــاداHـــادّة  31 :  : تـعـمل الجـزائـر من أجل دعم الـتّـعـاون الـدوّليsّ وتــنـمـيـة الـعلاقـات الـودّيّـة بY الـدّولs عـلى
مـيـثـاق الأ¡ أسـاس اHـسـاواةs واHــصـلـحـة اHــتـبـادلـةs وعـدم الـتـّدخّل في الـشـّؤون الــداّخـلــيّـة. وتــتـبـنىّ مـبـاد¢ 

اHتّحدة وأهدافه.
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الفـصــلالفـصــل الرالرّابـعابـع
الحقوقالحقوق والحروالحريّاّتات

اHـــاداHـــادةّ  32 :  : كل اHـواطــنـY سـواسـيـة أمـام الـقـانـون. ولا �ـكن أن يـُتـذرّع بـأيّ تــمـيـيـز يـعـود سـبـبه إلى
اHولِدs أو العرِقs أوالجِنسs أو الرّأيs أو أيّ شرط  أو ظرف آخرs شخصيّ أو اجتماعيّ.

اHــاداHــادّة ة 33 :  : الجنسيّة الجزائريّةs معرّفة بالقانون.

شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّةs والاحتفاظ بهاs أو فقدانهاs أو إسقاطهاs محدّدة بالقانون.

اHـــاداHـــادةّ ة 34 :  : تــسـتـهـدف اHـؤسّـسـات ضـمـان مـسـاواة كلّ اHـواطـنY واHـواطـنـات في الحـقـوق والـواجـبـات
بــإزالـة الــعـقــبـات الـّتي تــعـوق تــفـتّح شــخـصــيّـة الإنــسـانs وتحـول دون مــشــاركـة الجــمـيع الـفــعــلــيّـة في الحــيـاة

السّياسيّةs والاقتصاديّةs والاجتماعيّةs والثّقافيّة.

اHـــادة اHـــادة 35 :  : تـعمل الدولة على ترقـية الحقوق السيـاسية للمرأة بـتوسيع حظوظ تمـثيلها في المجالس
اHنتخبة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة.

اHادة اHادة 36 :  : تعمل الدولة على ترقية التناصف بY الرجال والنساء في سوق التشغيل.

تشجع الـدولة ترقـية اHرأة في مـناصب اHسـؤولية في الـهيئـات والإدارات العمـومية وعـلى مستوى
اHؤسسات.

اHادة اHادة 37 : : الشباب قوة حية في بناء الوطن.

تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.

اHــاداHــادّة ة 38 : : الحريّّات الأساسيّة وحقوق الإنسان واHواطن مضمونة.

وتـكوّن تـراثا مـشتـركا بY جـميع الجـزائريYّ والجـزائريّاتs واجـبهُم أن يـنقـلوه من جيل إلى جيل كي
يحافظوا على سلامتهs وعدم انتهاك حرُمته.

اHــاداHــادةّ ة 39  :  : الدّفاع الفرديّ أو عن طريق الجمعيّة عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحريّّات الفرديّة
والجماعيّةs مضمون.

اHــاداHــادّة ة 40 : : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرُمة الإنسان.

ويحُظرَ أيّ عنف بدنيّ أو معنويّ  أو أيّ مساس بالكرامة.

اHعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو اHهينة يقمعها القانون.

اHـــاداHـــادةّ ة 41 :  : يـعـاقب الـقـانون عـلى المخـالـفات اHـرتـكَـبة ضـدّ الحـقـوق والحـريّّـاتs وعـلى كلّ مـا �سّ سلامـة
الإنسان البدنيّة واHعنويّة.

اHــاداHــادّة ة 42 : :  لا مساس بحرُمة حريّّة اHعتقَدs وحُرمة حريّّة الرّأي.

حرية �ارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون.
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اHــاداHــادّة ة 43 : : حريّّة الاستثمار والتجارة معترف بهاs وتمارسَ في إطار القانون.

تعـمل الدولة على تحسـY مناخ الأعمـالs وتشجع على ازدهار اHـؤسسات دون تميـيز خدمة للـتنمية
الاقتصادية الوطنية.

.YستهلكHتكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق ا

�نع القانون الاحتكار واHنافسة غير النزيهة.

اHــاداHــادّة ة 44 : : حريّّة  الابتكار الفكريّ والفنيّ والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق اHؤلفّ يحميها القانون.

لا يجوز حجز أيّ مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ �قتضى أمر
قضائيّ.

الحريات الأكاد�ية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية اHستدامة للأمة.

اHادة اHادة 45 :  : الحق في الثقافة مضمون للمواطن.

تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني اHادي وغير اHادي وتعمل على الحفاظ عليه.

اHــاداHــادّة ة 46 :  : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة اHواطن الخاصّةs وحُرمة شرفهs ويحميهما القانون.

سريّّة اHراسلات والاتّصالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة.

لا يجوز بأي شكل اHسـاس بهذه الحقوق دون أمر معلل من الـسلطة القضائـية. ويعاقب القانون على
انتهاك هذا الحكم.

حماية الأشخاص الطـبيعيY في مجال معالجة اHعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه
القانون ويعاقب على انتهاكه.

اHــاداHــادّة ة 47 :  : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرُمة اHسكن.

فلا تفتيش إلاّ �قتضى القانونs وفي إطار احترامه.

ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السلّطة القضائيّة المختصّة.

اHــاداHــادّة ة 48 :  : حريّّات التّعبيرs وإنشاء الجمعيّاتs والاجتماعs مضمونة للمواطن.

49 : : حـريــة الــتــظــاهــر الــســلــمي مــضــمــونـة لــلــمــواطن فـي إطـار الــقــانــون الــذي يــحــدد كــيــفــيـات اHـادة اHـادة 
�ارستها.

اHادة اHادة 50 : : حرية الصحافة اHـكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقُيد
بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
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لا �كن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

نـشـر اHـعـلــومـات والأفـكـار والـصـور والآراء بـكـل حـريـة مـضـمـون في إطــار الـقـانـون واحـتـرام ثـوابت
الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.

لا �كن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.

اHــادة اHــادة 51 :  : الحصول على اHعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

لا �ـكن أن تمس �ارسة هذا الحق بـحياة الغير الخـاصة وبحقوقـهم وباHصالح اHشروعـة للمؤسسات
و�قتضيات الأمن الوطني.

يحدد القانون كيفيات �ارسة هذا الحق.

اHــاداHــادّة ة 52 : : حقّ إنشاء  الأحزاب السّياسيّة معترفَ به ومضمون.

sـكوّنات الأسـاسيّة لـلهوّيّة الـوطنيّةHوالـقيم وا sولا �كن الـتّذرعّ بـهذا الحقّ لـضرب الحـريّّات الأسـاسيّة
والـــوحــدة الــوطــنــيّــةs وأمن الـــتـّـراب الـــوطــنيّ وسلامــتهs واســـتــقلال الــبلادs وســـيــادة الـــشّــعبs وكــذا الـــطـّـابع

الدّ�قراطيّ والجمهوريّ للدّولة.

وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدّستورs لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ
. أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ

 ولا يـجـوز للأحـزاب الـسـّـيـاسـيّـة الـلـّجـوء إلى الـدّعـايـة الحـزبـيّـة الـّتي تـقـوم عـلى الــعـنـاصـر اHــبـيّـنـة في

الفقرة الساّبقة.

يحُظرَ على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.

لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحددّ التزامات و واجبات أخرى �وجب قانون عضوي.

اHـــاداHـــادةّ ة 53 : : تـستـفـيد الأحـزاب الـسيـاسـيـة اHعـتـمدةs ودون أي تـمـييـزs في ظل احـترام أحـكـام اHادة 52
أعلاهs من الحقوق التالية على الخصوص :
sحرية الرأي والتعبير والاجتماع -

sستوى الوطنيHحيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على ا -
sان كما يحدده القانونHيرتبط بتمثيلها في البر sعند الاقتضاء sتمويل عمومي -

- �ـارسة الـسلـطة عـلى الصـعيـدين المحلي والـوطني من خلال الـتداول الـد�قـراطي وفي إطـار أحكام
هذا الدستور.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.

اHادة اHادة 54 : : حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون.

تشجعّ الدوّلة ازدهار الحركة الجمعويّة.

يحددّ القانون العضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعياّت.
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sأن يـخـتار بـحـريّّة مـوطن إقـامته sـدنـيّة والسّـيـاسـيّةHـــادةّ ة 55 :  : يـحقِّ لـكلّ مـواطن يـتـمتّع بـحـقوقه اHـــاداHا
وأن يتنقّل عبر الترّاب الوطنيّ.

حقّ الدّخول إلى الترّاب الوطنيّ والخروج منه مضمون له.

لا �كن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا Hدة محددة و�وجب قرار مبرر من السلطة القضائية.

اHــاداHــادةّ ة 56 :  : كل شخص يعُتبر بريئا حتىّ تثبِت جهة قضائيّة نظاميّة إدانتهs في إطـار محاكمة عادلة
تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

اHادة اHادة 57 : : للأشخاص اHعوزين الحق في اHساعدة القضائية.

يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.

اHــاداHــادّة ة 58 :  : لا إدانة إلاّ �قتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.

اHــاداHــادةّ ة 59 : : لا يـُتابع أحدs ولا يُوقف أو يُـحتـجزs  إلا ضـمن الشـروط المحددّة بـالقـانونs وطـبقا للأشـكال
التّي نصّ عليها.

الحبس اHؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.

يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.

اHـــاداHـــادّة 60 :  : يـخضع الـتّـوقيف لـلـنـّظر في مـجال الـتـّحـريّّات الجـزائـيّة لـلـرقّـابة القـضـائـيّةs ولا �ـكن أن
يتجاوز مدةّ ثمان وأربعY (48) ساعة.

�لك الشّخص الّذي يُوقف للنظّر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.

يجب إعلام الـشخص الـذي يـوقف للـنظـر بـحقه أيـضا في الاتـصـال �حـاميهs و�ـكن الـقاضي أن يـحدّ
من �ارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

ولا �كن تمديد مدةّ التّوقيف للنّظرs إلاّ استثناءs ووفقا للشّروط المحددّة بالقانون.

sإن طلب ذلك sوقوفHيجب أن يُجرى فحص طبيّّ على الشخّص ا sولدى انتهاء مدةّ التّوقيف لـلنظّر
على أن يُعلمَ بهذه الإمكانيّةs في كل الحالات.

الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه اHادة.

اHــاداHــادّة ة 61 : : يترتّب على الخطأ القضائيّ تعويض من الدّولة.

ويحددّ القانون شروط التعّويض وكيفياّته.

اHــاداHــادّة ة 62 : : لكلّ مواطن تتوفّر فيه الشرّوط القانونيّة أن يَنتخَِب ويُنتخَب.

اHــاداHــادّة ة 63 : : يتساوى جميع اHواطنY في تقلّد اHهامّ والوظائف في الدوّلة دون أيّة شروط أخرى غير
الشرّوط التّي يحددّها القانون.
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الـتـمـتـع بـالجـنـسـيـة الجـزائـريـة دون سـواهـا شـرط لـتـولي اHـسـؤولـيـات الـعـلـيـا في الـدولـة والـوظـائف
السياسية.

يحدد القانون قائمة اHسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية اHذكورة أعلاه.

اHــاداHــادّة ة 64 : : اHلكيّة الخاصّة مضمونة.

حقّ الإرث مضمون.

الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة معُترفَ بهاs ويحمي القانون تخصيصها. 

اHــاداHــادّة ة 65 : : الحقّ في التعّليم مضمون.

التعّليم  العمومي مجاّني حسب الشرّوط الّتي يحددّها القانون.

التعّليم الأساسيّ إجباريّ.

تنظمّ الدّولة اHنظومة التّعليميةّ الوطنية.

تسهر الدوّلة على التّساوي في الالتحاق بالتعّليمs والتّكوين اHهنيّ.

.Yــادّة ة 66 : : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنHــاداHا

تتكفلّ الدوّلة بالوقاية من الأمراض الوبائيّة واHعدية و�كافحتها.

تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص اHعوزين.

اHادة اHادة 67 :  : تشجع الدولة على إنجاز اHساكن.

تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.

اHادة اHادة 68 : : للمواطن الحق في بيئة سليمة.

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيY واHعنويY لحماية البيئة.

اHــاداHــادّة ة 69 :  : لكل اHواطنY الحقّ في العمل.

يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحمايةs  والأمنs والنّظافة.

الحقّ في الرّاحة مضمونs ويحددّ القانون كيفياّت �ارسته.

يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.

تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.

تعمل الدولة على ترقية التمهY وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.

.YواطنHــادّة ة 70 : : الحقّ النقّابيّ معُترَف به لجميع اHــاداHا
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اHــاداHــادّة ة 71  : : الحقّ في الإضراب معُترفَ بهs ويُمارسَ في إطار القانون.

الــوطـنيّ الــدفّـاع  مــيـادين  يــجـعل حــدودا Hــمــارســته في  �ــارسـة هــذا الحقsّ أو  �ــكن أن �ــنع الــقــانــون 
والأمنs أو في جميع الخدمات أو الأعمال العموميّة ذات اHنفعة الحيويّة للمجتمع.

اHــاداHــادّة ة 72 : : تحظى الأسرة بحماية الدوّلة والمجتمع.

تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.

تكفل الدولة الأطفال اHتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

يقمع القانون العنف ضد الأطفال.

تعـمل الـدولة عـلى تسـهـيل استـفادة الـفـئات الـضعـيفـة ذات الاحـتيـاجات الخـاصـة من الحقـوق اHعـترف
بها لجميع اHواطنsY وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

.YسنHتحمي الأسرة والدولة الأشخاص ا

يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.

sوالـّذين لا يـسـتـطـيـعون الـقـيام به sالّـذين لم يـبـلـغوا سنّ الـعمل YـواطنHـــادةّ ة 73 : : ظـروف مـعـيـشة اHـــاداHا
والذّين عجزوا عنه نهائيّاs مضمونة.

الفصلالفصل الخامسالخامس
الواجباتالواجبات

اHــاداHــادّة ة 74 : : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كلّ شخص أن يحترم الدّستور وقوانY الجمهوريّة.

اHــاداHــادّة ة 75 :  : يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطنيّ
ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.

يعاقب الـقانون بكلّ صرامة على الخـيانة والـتّجسّس والولاء لـلعدوsّ وعلى جميع الجرائم اHـرتكَبة ضدّ
أمن الدّولة.

اHــاداHــادّة ة 76 :  : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.

التزام اHواطن إزاء الوطن وإجباريّة اHشاركة في الدّفاع عنهs واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدّولة احترام رموز الثوّرةs وأرواح الشّهداءs وكرامة ذويهمs والمجاهدين.

وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.

بــهـا لـــلــغـــيـــر في الحــقـوق اHــعــتــرفَ  احــتـرام  اHــــاداHــــادّة  77 :  : �ــارس كلّ واحــد جــــمــيع حــــريّـّـاتهs في إطــار 
الـــدّســتــورs لاســـيـّـــمــا احــــتـــرام الـــحـقّ في الــــشـّـرفs وســـتــر الحـــيــاة الخـــاصّــةs وحــمــايــة الأســرة والــشـّــبــيــبــة

والطّفولة.

اHــاداHــادّة ة 78 : : كلّ اHواطنY متساوون في أداء الضّريبة.
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ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التّكاليف العموميّةs حسب قدرته الضّريبيّة.

لا يجوز أن تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ �قتضى القانون.

ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعيsّ أيّة ضريبةs أو جبايةs أو رسمs أو أيّ حقّ كيفما كان نوعه.

كل عـمل يـهــدف إلى الـتـحـايـل في اHـسـاواة بـY اHــواطـنـY والأشـخــاص اHـعـنـويـY فـي أداء الـضـريـبـة
يعتبر مساسا �صالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.

يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.

اHـــاداHـــادةّ ة 79 : : تحت طـائـلة اHـتـابعـاتs يـلزم الأولـيـاء بـضمـان تـربيـة أبـنائـهم وعـلى الأبـناء واجب الـقـيام
بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.

ويـحـتـرم  sالمجـمـوعـة الــوطـنـيّـة الـعـامّـةs ومـصـالح  اHـــاداHـــادةّ ة 80 :  : يـجب عـلى كلّ مـواطن أن يـحـمي اHــلـكـيّـة 
ملكيّة الغير.

اHــاداHــادةّ ة 81 : : يـتمتعّ كلّ أجـنبيsّ يـكون وجوده فوق  الـتّراب الـوطنيّ قـانونيّاs بـحماية شـخصه وأملاكه
طبقا للقانون.

اHــاداHــادّة ة 82 : : لا يُسلمّ أحد خارج التّراب الوطنيّ إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمY وتطبيقا له.

اHــاداHــادّة ة 83 : : لا �كن بأيّ حال من الأحوال أن يُسلمّ أو يطُرد لاجئ سياسيّ يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.
البابالباب الثالثاّني اني 

تـنـظيــمتـنـظيــم الـسالـسّلطـــاتلطـــات

الفصلالفصل الأوالأوّل 
ّـة السالسلّطـــةلطـــة التالتّنفيذيـــنفيذيــ

اHــاداHــادّة ة 84 :  : يُجسدّ رئيس الجمهوريّةs رئيس الدّولةs وحدة الأمّة.

وهو حامي الدّستور.

ويُجسدّ الدوّلةَ داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمّة مباشرة.

. اHــاداHــادّة ة 85 :  : يُنتخَب رئيس الجمهوريّةs عن طريق الاقتراع العامّ اHباشر والسّرّيّ

يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة اHطلقة من أصوات النّاخبY اHعبّر عنها.

ويحددّ القانون العضوي الكيفيّات الأخرى للانتخابات الرّئاسيّة.

اHــاداHــادّة ة 86 : : �ارس رئيس الجمهوريّةs السلّطة السّامية في الحدود اHثبتة في الدّستور.

اHــاداHــادّة ة 87 :  :  لا يحقّ أن يُنتخَب لرئاسة الجمهوريّة إلاّ اHترشّح الّذي :
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sلم يتجنسّ بجنسية أجنبية -
sويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم sيتمتعّ بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط -

sيدَين بالإسلام -
s(40) سنة كاملة يوم الانتخاب Yيكون عمره أربع -

sدنيّة والسّياسيّةHيتمتّع بكامل حقوقه ا -
sيُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط -

sدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشحH يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها  -
s1942 يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو -

s 1942 يُثبِت عدم تورّط أبويه  في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو -
- يقدّم التصّريح العلنيّ �متلكاته العقاريّة واHنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحددّ شروط أخرى �وجب القانون العضوي.

اHـــاداHـــادّة ة 88 :  : مدةّ اHهمّة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.

�كن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.

sأمـام الـشّعب بـحـضور جـميع الـهـيـئات الـعـلـيا في الأمّـة Yــــادةّ ة 89 :  : يـؤدّي رئـيس الجـمـهـوريّة الـيمHــــاداHا
خلال الأسبوع اHوالي لانتخابه.

.Yويباشر مهمّته فور أدائه اليم

اHــاداHــادّة ة 90 :  : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمY حسب النّصّ الآتي :

"بسم  اللّه  الرّحمن  الرحّيم!

وفاء للتضّحيات الكبرى! ولأرواح شهدائنا الأبرار! وقيم ثورة نوفمبر الخالدة! أُقسم باللّه العليّ العظيم!
أن أحـترم الديّن الإسلاميّ وأمـجدّه! وأدافع عن الـدّسـتور! وأسـهر على اسـتـمـراريّة الـدّولة! وأعمل على تـوفـير
الدّستوريّ! وأسعى من أجل تدعيم اaسار الدّ`ـقراطيّ! والنظّام  للـمؤسّسات  الشّروط اللاّزمة للـسيّر العاديّ 
ومؤسّسات الجمـهوريّة وقوانـينها! وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ! ووحدة اختيار الشّعب!  وأحترم حريّّة 
تـطوّر هوادة من أجل  بدون  وأعمل  واaواطن!  والحـقوق الأسـاسـيـّة للإنـسـان  الحـريّاّت  وأحمي  والأمّة!  الـشـّعب 

الشّعب وازدهاره! وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق اaثُل العليا للعدالة والحريّّة والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد".

اHــاداHــادّة ة 91 :  : يضطلع رئيس الجمهوريّةs بالإضافة إلى السّلطات التّي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى
في الدّستورs بالسلّطات والصّلاحياّت الآتية :

sسلّحة للجمهوريّةH1 - هو القائد الأعلى للقوّات ا

sّ2 - يتولىّ مسؤوليّة الدفّاع الوطني

s3 - يقررّ السّياسة  الخارجيّة للأمّة ويوجهّها
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s4 - يرأس مجلس الوزراء

sوينهي مهامه sانيةH5 - يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البر

sراسيم الرّئاسيّةH6 - يوقّع ا

s7 - له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها

s8 -  �كنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء

sعاهدات الدوّليّة ويصادق عليهاH9 - يبرم ا

10 - يسلمّ  أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التشّريفيّة.

اHـــاداHـــادّة ة 92 :  : يعيّن رئيس الجمهوريّة في الوظائف واHهامّ الآتية :
sنصوص عليها في الدّستورHهامّ اH1  - الوظائف وا

sدنيّة والعسكريّة في الدّولةH2 - الوظائف ا
s3 - التّعيينات التّي تتمّ في مجلس الوزراء

s4 - الرئيس الأول للمحكمة العليا
s5 - رئيس مجلس الدّولة
sالعامّ للحكومة Y6 - الأم
s7 - محافظ بنك الجزائر

s8 - القضاة
s9 - مسؤولو أجهزة الأمن

10 - الولاة.

sويـنـهي مـهـامـهم sفـوق الـعـادة إلى الخـارج YـبـعـوثHويـعـيّن رئـيس الجــمـهـوريـّة سـفـراء الجــمـهـوريّـة وا
ويتسلمّ أوراق اعتماد اHمثلYّ الدبّلوماسيYّ الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

وزيــادة عـلى الـوظــائف اHـنـصــوص عـلـيــهـا في الــفـقـرتـY 4 و5 أعلاهs يــحـدد قـانــون عـضــوي الـوظـائف
القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.

اHـــاداHـــادّة ة 93 : : يعY رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.

تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.

اHـــاداHـــادّة ة 94 :  : يـقـدّم الـوزيـر الأول مـخـطط عـمل الحـكـومـة إلى المجـلس الـشـّعـبيّ الـوطـنيّ لـلـمـوافـقـة عـلـيه.
ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.

و�ـكن الـوزيـر الأول أن يـكـيفّ  مـخـطط الـعـمل هـذاs عـلى ضـوء هــذه اHـنـاقـشـةs بـالـتـشـاور مع رئـيس
الجمهورية.
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يـقدّم الـوزير الأول عـرضا حول مـخطط عـمل الحكـومة لمجلس الأمّة  مـثلـما وافق عـليه المجـلس الشـعبي
الوطني.

�كن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة.

اHــــاداHــــادّة ة 95 :  : يـقـدّم الـوزيـر الأول اسـتـقـالـة  الحـكـومـة لـرئـيس الجـمـهوريـّة في حـالـة عـدم مـوافـقة المجـلس
الشعّبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.

يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.

اHـــاداHـــادّة ة 96  : :  إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا.

تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشعّبيّ الوطنيّ وذلك
في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

. اHـــاداHـــادّة ة 97 : : ينفّذ الوزير الأول وينسقّ مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

اHــــاداHــــادّة ة 98 :  :  يـجب عـلى الحــكـومـة أن تـقــدم سـنـويـا إلى المجــلس الـشـّعـبيّ الـوطـنيّ بـيـانـا عن الــسّـيـاسـة
العامّة.

تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.

�كن أن تُختتمَ هذه اHناقشة بلائحة.

كـما �ـكن أن يـترتبّ عـلى هـذه اHـناقـشة إيـداع مـُلـتمَس رقـابة يـقوم به المجـلس الـشّـعبيّ الـوطنيّ طـبـقا
لأحكام اHوادّ  153 و 154 و 155 أدناه.

تـصـويـتا بـالـثّقـة. وفي حـالـة عـدم اHـوافـقـة عـلى لـلـوزيـر الأول أن يـطـلب من المجـلس الـشـّعـبيّ الـوطـنيّ 
لائحة الثقّة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.

في هذه الحالةs �كن رئيس الجمهوريّة أن يلجأs قبل قبول الاستقالةs إلى أحكام اHادّة 147 أدناه.

�كن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.

اHــــاداHــــادّة  99 :  :  �ـارس الـوزيـر الأولs زيادة عـلى الـسـّلـطات الـّتي تـخـولّـها إيـّاه صـراحة أحـكام أخـرى في
الدّستورs الصّلاحياّت الآتية :

 sأعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة Y1 - يوزّع الصّلاحيّات ب
sوالتنظيمات Y2 - يسهر على تنفيذ القوان

s3 - يرأس اجتماعات الحكومة
sراسيم التّنفيذيّةH4 - يوقّع ا

5 - يـعيّن في وظـائف الـدّولة بـعد مـوافـقـة رئيس الجـمـهـوريةs ودون اHـسـاس بـأحكـام اHـادتY 91 و92
sالسابقتي الذكر

6 -  يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة.
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اHـــاداHـــادّة ة 100 : : �كن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.

الجـمـهـوريّة سـلـطـته في تـعـيY الـوزيـر اHــــاداHــــادّة ة 101 :  : لا يـجـوز بـأيّ حـال من الأحـوال أن يـفـوضّ رئـيس 
الأول وأعضـاء الحكومة وكذا رؤساء اHـؤسّسات الـدّستوريّة وأعـضائها الذّين لم ينصّ الـدّستور على طـريقة

أخرى لتعيينهم.

الاسـتـفـتاءs وحلّ المجـلس الـشـّعـبيّ الـوطـنيsّ وتـقـريـر كـمـا لا يـجـوز أن يـفـوّض سـلـطـته في الـلـّجـوء إلى 
إجراء الانـتخـابات التـّشريـعيّـة قبل أوانـهاs وتـطبيق الأحـكام اHنـصوص عـليـها في اHوادّ 91  و92 و105 ومن

107  إلى 109 و111 و142 و144 و145 و146 من الدّستور.

sــــادّة ة 102 :  :  إذا اســتــحـال عـلى رئـيس الجــمـهــوريّـة أن �ـارس مــهـامه بــسـبب مـرض خــطــيـر ومـزمنHــــاداHا
يـجـتـمع المجـلس الـدّسـتـوريّ وجـوبـاs وبـعـد أن يـتـثـبّت من حــقـيـقـة هـذا اHـانع بـكلّ الـوسـائل اHلائـمـةs يـقـتـرح

بالإجماع على البرHان التّصريح بثبوت اHانع.

يعُلِن الـبرHانs اHـنعقد بـغرفتيه المجتـمعتY معاs ثبوت اHانع لرئيس الجـمهوريّة بأغـلبيّة ثلثي ( 3/2)
أعضائهs ويكلّف بتوليّ رئاسة الدوّلة بالنّيابة مدةّ أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة

الّذي �ارس صلاحياّته مع مراعاة أحكام اHادةّ 104 من الدّستور.

وفي حـالة اسـتـمرار اHـانع بـعد انـقـضاء خـمـسة وأربـعY (45) يـوماs يـُعلَن الـشّـغور بالاسـتـقـالة وجـوبا
حسب الإجراء اHنصوص عليه في الفقرتY الساّبقتY وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه اHادّة.

في حـالـة اســتـقـالـة رئـيس الجــمـهـوريّـة أو وفـاتهs يـجـتـمع المجـلس الـدّسـتـوريّ وجـوبـا ويُـثـبتِ الـشّـغـور
النهّائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتبُلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغّور النهّائيّ إلى البرHان الّذي يجتمع وجوبا.

يـــتــولىّ رئــيس مـــجــلس الأمّــة مــهـــام رئــيس الـــدوّلــة Hــدّة أقــصـــاهــا تــســـعــون (90) يـــومــاs تـــنــظمّ خـلالــهــا
انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحقِّ لرئيس الدوّلة اHعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت اسـتقالة رئيس الجـمهوريةّ أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كانs يجتمع
المجـلس الـدّسـتوريّ وجـوباs ويـثبت بـالإجـماع الـشـّغور الـنـّهائيّ لـرئـاسة الجـمـهـوريّة وحـصول اHـانع لـرئيس
مجلس الأمّة. وفي هذه الحالةs يتولىّ رئيس المجلس الـدّستوريّ مهام رئيس الدوّلـة. يضطلع رئيس الدولة
اHعـY حسب الـشروط اHـبيّـنة أعلاه �ـهمـة رئيس الـدولة طـبقا لـلشّروط المحدّدة في الـفقرات الـساّبـقة وفي

اHادةّ 104 من الدّستور. ولا �كنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

اHـــاداHـــادّة ة 103 :  : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوريs لا �كن سحبه إلا
في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة اHترشح اHعني.

عــنــد انــســحــاب أحــد اHــتــرشــحـــY من الــدور الــثــانيs تــســتــمـــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة دون أخــذ هــذا
الانسحاب في الحسبان.

في حالة وفاة أحد اHـترشحY للدور الثـاني أو تعرضه Hانع شرعيs يـعلن المجلس الدستوري وجوب
الــقـيــام بـكل الـعــمـلــيـات الانـتــخـابـيــة من جـديــد. و�ـدد في هــذه الحـالـة آجــال تـنـظــيم انـتــخـابـات جــديـدة Hـدة

أقصاها ستون (60) يوما.
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عـند تـطـبيق أحـكام هـذه اHـادةs يظل رئـيس الجـمهـورية الـسـارية عـهـدته أو من يتـولى وظـيفـة رئيس
.Yفي منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليم sالدولة

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.

الحـكـومـة الــقـائـمـة إبّـان حـصـول اHـانع لـرئـيس الجــمـهـوريّـةs أو اHــــاداHــــادةّ ة 104 :  : لا �ـكن أن تُـقـال أو تـعـدّل 
وفاتهs أو استقالتهs حتىّ يشَرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في �ارسة مهامه.

يـسـتقـيل  الـوزير الأول وجـوبا إذا تـرشّح لـرئـاسة الجـمـهـوريّةs و�ـارس وظـيـفة الـوزيـر الأول حـيـنـئذ
أحد أعضاء الحكومة الّذي يعينّه رئيس الدّولة.

لا �كنs في الفتـرتY اHنصوص عليهما في اHادتY 102 و103 أعلاهs تطبيق الأحكام اHنصوص عليها
في الفقرتY 7 و 8 من اHادةّ 91 واHوادّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.

لا �ـكنs خلال هـاتيـــن الـفــتـرتsY تـطـــبيق أحـكام اHـوادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الـدّسـتورs إلاّ
�وافقة  البرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معاs بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.

105 :  : يــقـرّر رئــيس الجــمــهــوريّـةs إذا دعت الــضـّرورة اHــلــحّـةs حــالـة الــطّـوار¢ أو الحــصـارH sـدةّ اHــــاداHــــادّة ة 
sورئيس المجلس الشعبي الوطني sواستشارة رئيس مجلس الأمـة sمعيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن

والوزير الأولs  ورئيس المجلس الدّستوريsّ ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.
ولا �كن تمديد حالة الطّوار¢  أو الحصارs إلاّ بعد موافقة البرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معا.

اHـــاداHـــادّة ة 106 : : يحددّ تنظيم حالة الطّوار¢ وحالة الحصار �وجب قانون عضويّ.

اHــاداHــادةّ ة 107 :  : يقرّر رئيس الجـمهوريّة الحالة الاستـثنائيّة إذا كانت البلاد مهددّة بـخطر داهم يوشك أن
يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

sورئـيس المجلس الـشـعبي الـوطني sولا يـتّخذ مـثل هذا الإجراء إلاّ بـعد اسـتشارة رئـيس مـجلس الأمـة
ورئيس المجلس  الدّستوريsّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تـخـوّل الحـالـة الاسـتـثــنـائـيّـة رئـيس الجــمـهـوريّـة أن يـتـّخـذ الإجـراءات الاسـتـثــنـائـيّـة الـّتي تـسـتــوجـبـهـا
المحافظة على استقلال الأمّة واHؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.

ويجتمع البرHان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائيّةs حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذكّر الّتي أوجبَت إعلانها.

اHـــاداHـــادةّ  108 :  : يـقرّر رئيس الجـمهـوريّة التّـعبـئة الـعامّة في مـجلس الوزراء بـعد الاسـتماع إلى المجلس
الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

عــلـيه الــتـّـرتــيــبــات حــســبــمـا نــصّت  فــعـليّ عــلى الــبلاد أو يــوشك أن يــقع  اHـــــاداHـــــادةّ  109 :  : إذا وقع عُــدوان 
اHلائـمة Hـيـثاق الأ¡ اHـتّـحدةs يـُعلِن رئـيس الجـمهـوريّة الحـربs بـعد اجـتـماع مـجلس الـوزراء والاسـتـماع إلى
الــوطـنيّ ورئــيس المجــلس المجــلس الأعــلى للأمن واســتــشــارة رئــيس مــجــلس الأمــة ورئــيس المجــلس الــشـّـعــبيّ 

الدستوري.

ويجتمع البرHان وجوبا.

ويوجهّ رئيس الجمهوريّة خطابا للأمّة يعُلِمهُا بذلك.
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اHــاداHــادّة ة 110 : : يُوقفَ العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولىّ رئيس الجمهوريّة جميع السلّطات.
وإذا انتهت اHدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريةّ تمددّ وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حـالة اسـتقـالة رئـيس الجـمهـوريّة أو وفـاته أو حـدوث أيّ مـانع آخـر لهs يـخوّل رئـيس مـجلس الأمّـة
بـاعتباره رئـيسا لـلدّولةs كلّ الـصّلاحيّات الّتي تسـتوجـبها حـالة الحربs حسب الـشّروط نـفسها الّتي تـسري

على رئيس الجمهوريةّ.
في حـالة اقـتران شـغور رئـاسة الجـمـهـوريّة ورئـاسة مـجـلس الأمّـةs يـتـولىّ رئـيس المجـلس الـدّسـتوريّ

وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط اHبيّنة سابقا.

اHــاداHــادّة ة 111 : : يوقعّ رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السلّم.
ويتلقىّ رأي المجلس الدّستوريّ في الاتّفاقياّت اHتعلّقة بهما.

ويعرضها فورا على كلّ غرفة من البرHان لتوافق عليها صراحة.

الفصلالفصل الثالثاّنياني
السالسلّطـــةلطـــة التالتشّريعيـــشريعيـــّـةـة

اHـــاداHـــادةّ ة 112 : : �ـارس الـسـّلـطة الـتـّشـريـعـيّة بـرHان يـتـكوّن من غـرفتsY وهـما المجـلس الـشّـعبيّ الـوطنيّ
ومجلس الأمّة.

وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.

اHــاداHــادةّ ة 113 :  :  يـراقب الـبرHان عـمل الحـكومة وفـقا لـلشّـروط اHــحـدّدة في اHوادّ 94 و98 و151 و152 من
الدّستور.

�ارس المجلس الشعّبيّ الوطنيّ الرّقابة اHنصوص عليها  في اHوادّ من 153 إلى 155 من الدّستور.

اHادة اHادة 114 :  : تتـمتع اHعـارضة البـرHانيـة بحقـوق تمكـنها من اHـشاركة الـفعلـية في الأشـغال البـرHانية
وفي الحياة السياسيةs لا سيما منها :

s1 -  حرية الرأي والتعبير والاجتماع
sانHفي البر Yمنوحة للمنتخبHالية اH2 -  الاستفادة من الإعانات ا

sشاركة الفعلية في الأشغال التشريعيةH3 - ا
sشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومةH4 -  ا
sانH5 - تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البر

6 - إخـطــار المجـلس الــدسـتــوريs طـبــقـا لأحــكـام اHـادة 187 (الــفـقــرتـان 2 و3) من الـدســتـورs بــخـصـوص
sانHالتي صوت عليها البر Yالقوان

7 - اHشاركة في الدبلوماسية البرHانية.

تــخـصص كل غــرفـة من غــرفـتي الـبــرHـان جــلـسـة شــهـريـة Hــنـاقــشـة جـدول أعــمـال تـقــدمه مـجــمـوعـة أو
مجموعات برHانية من اHعارضة.

يوضح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرHان كيفيات تطبيق هذه اHادة.
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اخـتصـاصاته الـدّستـوريّةs أن يـبقى وفـيّا لـثـقة الـشّعبs ويـظلّ اHـــاداHـــادّة ة 115 :  : واجب الـبـرHانs في إطـار 
يتحسّس تطلعّاته.

اHادة اHادة 116 : : يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا Hمارسة عهدته.
يـنـص الـنـظـامـان الـداخـلــيـان لـلـمـجـلـس الـشـعـبي الـوطـني ومــجـلس الأمـة عـلى أحـكــام تـتـعـلق بـوجـوب
اHشـاركة الـفعـليـة لأعضـائهـما فـي أشغـال اللـجان وفي الجـلسـات العـامةs تحـت طائـلة الـعقـوبات اHـطبـقة في

حالة الغياب.

اHـادة اHـادة 117 : : يـجــرّد اHــنــتـخب فـي المجـلـس الـشــعــبي الــوطـنـي أو في مــجـلس الأمــةs اHــنــتـمـي إلى حـزب
سياسيs الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسهs من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

يعلن المجلس الدستوري شغور اHقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة اHعنية ويحدد القانون كيفيات
استخلافه.

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

اHــاداHــادّة ة 118 :  : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعّبيّ الوطنيّ عن طريق الاقتراع العامّ اHباشر والسّرّيّ.

يـُنـتخَب ثـلـثا (3/2) أعـضاء مـجلس الأمّـة عن طـريق الاقـتراع غـير اHـبـاشر والـسّرّيّ s �ـقـعدين عن كل
ولايةs من بY أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

ويـــعــيّن رئــيس الجـــمــهـــوريّـــة الــــثــّـلث الآخـــر من أعــــضــاء مــــجـــلس الأمّـــة مـن بـــيـن الـــشـّـــخــــصــــيّــات
والكفاءات الوطنيّة.

اHــاداHــادّة ة 119 :  :  يُنتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها  خمس (5) سنوات.

تحددّ  عهدة مجلس الأمّة �دّة ستّ (6) سنوات.

تجددّ تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات.

لا �كن تمديد عهدة البرHان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.

ويـُـثـبِت الــبــرHـان اHــنــعــقـد بــغــرفـتــيه المجـتــمـعــتـY مــعـا هـذه الحــالـة بــقـرارs بــنـاء عــلى اقــتـراح رئــيس
الجمهوريّة واستشارة المجلس الدّستوريّ.

sانـتـخـاب أعـضـاء مـجـلس الأمـّة أو تـعــيـيـنـهم انـتـخـاب الـنـّوّاب وكــيـفـيـّات  اHـــاداHـــادةّ ة 120 :  : تحـددّ كــيـفـيـّات 
وشـروط قـابــلـيـّـتـهم لـلانـتــخـابs ونـظـام عـدم قـابــلـيـّـتـهم لـلانـتــخـابs وحـالات الــتـّـنـافيs ونــظـام الــتـعــويـضـات

البرHانيةs �وجب قانون عضويّ.

اHــاداHــادّة ة 121 : : إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كلّ من الغرفتY على حـدة.

Yولا �ـكن الجـمع بـينـها وب sقـابـلة للـتـّجـديد sـــادّة ة 122 :  : مـهـمّة  الـنّائب وعـضو مـجلس الأمّـة وطـنـيّةHـــاداHا
مهام أو وظائف أخرى.

اHـــاداHـــادةّ ة 123 :  : كل نـائب أو عـضو مـجلس الأمّـة لا يـسـتوفي شـروط قـابلـيّة انـتـخابه أو يـفقـدهاs يـتـعرّض
لسقوط مهمتّه البرHانيّة.

ويقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّةs حسب الحالةs هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.
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اHـــاداHـــادةّ ة 124 :  : الــنّـائب أو عــضـو مــجـلس الأمّـة مــسـؤول أمـام زملائه الـّذين �ــكــنـهم تجــريـده من مــهــمـّته
النّيابيّة إن اقترف فعلا يخُلّ بشرف مهمّته.

يــحـددّ الــنـّـظـام الــداّخـليّ لـكلّ واحـدة من الــغـرفـتـsY الــشـّروط الـّتي يــتــعـرضّ فــيــهـا أيّ نـائب أو عــضـو
مجلس الأمّة للإقـصاءs ويقررّ هذا الإقصاءs حسب  الحالةs المجلس الـشعّبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغـلبيّة

أعضائهs دون اHساس بجميع اHتابعات الأخرى الواردة في القانون.

اHــاداHــادّة ة 125 :  : يحددّ قانون عضويّ الحالات الّتي يقبل فيها البرHان استقالة أحد أعضائه.

البـرHـانـيّة مـُعـترَف بـها لـلـنّوّاب ولأعـضاء مـجلس الأمّـة مـدّة نـيـابتـهم ومـهـمتّـهم اHـــاداHـــادّة ة 126 : : الحـصـانة 
البرHانيّة.

ولا �ـكن أن يـتابـعوا أو يـوقفوا. وعـلى الـعموم لا �ـكن أن تـرفع عـلـيهم أيةّ دعوى مـدنيّة أو جـزائيةّ أو
يـسـلطّ عـلـيهم أيّ ضـغط بـسـبب مـا عـبّروا عـنه من آراء أو مـا تـلـفـّظوا به من كلامs أو بـسـبب تـصـويتـهم خلال

�ارسة مهامهّم البرHانيّة.

اHـــاداHـــادةّ ة 127 :  : لا يـجوز الـشرّوع في مـتـابـعة أيّ نـائب أوعـضو مـجـلس الأمّـة بـسـبب جـنـاية أو جـنـحة إلاّ
الـشـّعـبيّ الـوطـنيّ أو مـجـلس الأمّـة الّـذي يـقـرّر رفع بـتـنـازل صـريح مـنهs أو بـإذنs حـسب الحـالـةs من المجـلس 

الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.

sكن تـوقيفه� sــادةّ ة 128 :  : في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحـد أعضاء مجلس الأمّة بـجنحة أو جـنايةHــاداHا
ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيsّ أو مكتب مجلس الأمّةs حسب الحالةs  فورا.

�ـكن اHـكـتب المخـطَـر أن يـطـلب إيـقـاف اHــتـابـعـة وإطلاق  سـراح الـنـّائب أوعـضـو مـجـلس الأمّـةs عـلى أن
يعمل فيما بعد بأحكام اHادةّ 127 أعلاه.

اHـــاداHـــادّة ة 129 : : يـحـددّ قـانـون عـضـويّ شـروط اسـتـخلاف الـنـّائب أو عـضـو مـجـلس الأمّـة في حـالـة شـغـور
مقعده.

اHــاداHــادّة ة 130 :  : تـبتد¢  الـفترة التّـشريعيّةs وجوباs في اليوم الخـامس عشر (15) الـذي يلي تاريخ  إعلان
المجلس  الدستوري النتائجs تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّاs و�ساعدة أصغر نائبY منهم.

يَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.

تطبقّ الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة.

اHــاداHــادّة ة 131 :  : يُنتخَب رئيس المجلس الشعّبيّ الوطنيّ للفترة التشّريعيّة.

يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس.

اHـــاداHـــادّة ة 132 :  : يـحـددّ قـانـون عـضـويّ تــنــظـيم المجـلس الــشـّـعـبيّ الـوطـنيّ ومـجـلس الأمّـةs وعـمــلـهــمـاs وكـذا
العلاقات الوظيفيّة بينهما وبY الحكومة.

.Yيحددّ القانون ميزانيّة الغرفت

يعدّ المجلس الشعّبيّ الوطنيّ ومجلس الأمةّ نظامهما الداّخليّ ويصادقان عليهما.
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اHــاداHــادّة ة 133 :  : جلسات البرHان علانيّة.
وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحددّها القانون العضويّ.

يجوز  للمجلس الشعّبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهماs أو من
أغلبيّة أعضائهما الحاضرينs أو بطلب من الوزير الأول.

134 :  : يــشـكّل المجــلس الــشـّـعـبيّ الــوطـنيّ ومــجـلس الأمّـة  لجــانــهــمـا الــداّئــمـة في إطـار نـظــامــهــمـا اHـــاداHـــادّة ة 
. الداّخليّ

�كـن كل لجنـة دائـمة من لجـان الـغرفـتـY تشـكـيل بعـثـة استـعلام مـؤقتـة حـول موضـوع مـحدد أو وضع
.Yمع

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتY الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.

sّأشـهـر عـلى الأقل سـنـةs مـدتــهـا عــشـرة (10)  اHـــاداHـــادّة ة 135 : : يــجــتـمع الــبــرHـان في دورة عــاديــة واحـدة كلّ 
وتبتد¢ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.

�ـكن الـوزيـر الأول طـلب تـمـديـد الـدورة الـعـاديـة لأيـام مـعـدودة لـغرض الانـتـهـاء مـن دراسة نـقـطـة في
جدول الأعمال.

�كن أن يجتمع البرHان في دورة غير عاديّة �بادرة من رئيس الجمهوريّة.

و�كن كذلك أن يـجتمع بـاستدعاء من رئيس الجـمهوريّة بـطلب من الـوزير الأولs أو بطلب من ثـلثي
. (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

تُختَتمَ الدّورة غير العاديّة �جرّد ما يستنفد البرHان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.

.Yبادرة بالقوانHــادّة ة 136 : : لكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ اHــاداHا

للـمنـاقشةs إذا قـدمّها عـشرون (20) نائـبا أو عـشرون (20) عـضوا في تـكون اقـتراحات الـقوانY قـابلة 
مجلس الأمة في اHسائل اHنصوص عليها في اHادة 137 أدناه.

sثمّ يـودعـهـا الـوزيـر الأول sبـعـد رأي مـجـلس الـدّولـة sعـلى مـجـلس الـوزراء Yتـعـرض مـشـاريع الـقـوان
حسب الحالةs مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة.

اHـادة اHـادة 137 : : تـودع مشـاريع الـقـوانـY اHـتـعـلـقـة بـالـتنـظـيم المحـلي وتـهـيـئـة الإقـلـيم والـتـقـسـيم الإقـليـمي
مكتب مجلس الأمة.

وبــاســتـثــنــاء الحـالات اHــبــيـّنــة في الــفـقــرة أعلاهs تــودع كل مــشـاريـع الـقــوانــY الأخـرى مــكــتب المجـلس
الشعبي الوطني.

اHــــاداHــــادّة ة 138 : : مع مـــراعــاة أحـــكــام الـــفــقـــرة الأولى من اHــادة 137 أعلاهs يــجـب أن يــكــون كـل مــشــروع أو
اقـتراح قـانون مـوضوع مـناقـشة من طـرف المجـلس الـشـّعبيّ الـوطنيّ ومـجلس الأمّـةs على الـتـّوالي حتىّ تـتمّ

اHصادقة عليه.

تـنصبّ مـناقـشة مـشاريع الـقوانY من طرف المجـلس الـشعّبيّ الـوطنيّ عـلى الـنّصّ الـذي يعرضه عـليه
الــوزيـر الأول أو عــلى الــنص الـذي صــادق عــلـيه مــجــلس الأمـة في اHــســائل اHـنــصـوص عــلــيـهــا في اHـادة 137

أعلاه.
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تـعـرض الحكـومـة عـلى إحـدى الـغـرفـتـY الـنص الـذي صـوتّت عـلـيه الـغـرفـة الأخـرى. وتـناقـش كل غـرفة
النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.

وفي كل الحالاتs يصادق مجـلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الـشعبي الوطني بأغلبية
Yـشـاريع الـقـوانH ـطـلـقة بـالـنـسـبةHالـعاديـة أو بـالأغـلـبيـة ا Yـشاريع الـقـوانـH أعـضـائه الحـاضـرين بـالنـسـبـة

العضوية.
وفي حالـة حدوث خلاف بـY الغـرفتـsY يطـلب الوزيـر الأول اجتـماع لجـنة مـتسـاوية الأعـضاء تـتكون
من أعضـاء في كلـتا الـغرفـتsY في أجل أقـصاه خـمسـة عشر (15) يـوماs لاقـتراح نص يـتـعلق بـالأحكـام محل

الخلافs وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
تعرض  الحكومة  هذا النّصّ على الغرفتY للمصادقة عليهs ولا �كن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ �وافقة

الحكومة.
اسـتـمـرار الخلاف بـY الــغـرفـتـsY �ـكـن الحـكـومـة أن تـطــلب من المجـلس الـشــعـبي الـوطـني  وفي حـالـة 

الـفــصل نــهـائــيـا. وفي هــذه الحـالــة يــأخـذ المجــلس الـشــعـبـي الـوطــني بـالــنص الــذي أعـدته الــلـجــنـة اHــتـســاويـة
الأعضاءs أوs إذا تعذر ذلكs بالنص الأخير الذي صوت عليه.

ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.
sـالـيّة في مـدةّ أقـصـاها خـمـسة وسـبـعون (75)  يـومـا من تـاريخ إيـداعهHان عـلى قـانـون اHيـصـادق الـبـر

طبقا للفقرات الساّبقة.
وفي حالة عدم اHصادقة عليه في الأجل المحددّ سابقاs يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر.

تحددّ الإجراءات الأخرى �وجب القانون العضويّ اHذكور في اHادةّ 132 من الدّستور.

اHـــاداHـــادّة ة 139 :  : لا يـُقـبَل اقـتـراح أيّ قـانـونs مـضـمـونه أو نــتـيـجـته تـخـفـيض اHـوارد الـعـمـومـيّـةs أو زيـادة
الـنفّـقات العـمـومــــيّـةs إلاّ إذا كـان مـرفـوقا بـتدابـير تـستـهدف الـزيّادة في إيـرادات الـدّولةs أو تـوفـير مـبالغ

ماليّة في فصل آخر من النفّقات العموميّة تساوي على الأقلّ اHبالغ اHقترح إنفاقها.

اHــاداHــادّة ة 140 : : يشرع البرHان في اHيادين التّي يخصصّها له الدّستورs وكذلك في المجالات الآتية :

1) - حـقـوق الأشـخـاص وواجـبـاتـهم الأسـاسـيّـةs لا سـيـّمـا نـظـام الحـريّـّات الـعــمـومـيّـةs وحـمـايـة الحـريّّـات
 sYواطنHوواجبات ا sالفرديّة

sوالـطلاّق sلا سـيـّما الـزّواج sوحقّ الأسـرة sـتـعـلـّقـة بـقـانون الأحـوال الـشـّخـصـيّـةH2) - الـقـواعد الـعـامّة ا
sوالتّركات sوالأهليّة sوالبنوّة

s3) - شروط استقرار الأشخاص
sتعلقّ بالجنسيّةH4) - التّشريع الأساسيّ ا

 sتعلّقة بوضعيّة الأجانبH5) - القواعد العامّة ا
sتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّةH6) - القواعد ا

sتحـديـد الجــنــايـات والجـنح 7) - الـقــواعـد الــعـامـة لــقــانـون الــعـقــوبـاتs والإجـراءات الجــزائــيّـةs لا ســيّــمـا 
sونظام السّجون sYوتسليم المجرم sوالعفو الشاّمل sطابقة لهاHوالعقوبات المختلفة ا

sدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذH8) - القواعد العامّة للإجراءات ا
sلكيّةHونظام ا sدنيّة والتجّاريّةH9) - نظام الالتزامات ا
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 s10) - التّقسيم الإقليميّ للبلاد

s11) - التصويت على ميزانية الدولة

sوتحديد أساسها ونِسبها s12) - إحداث الضرّائب والجبايات والرّسوم والحقوق المختلفة

sّ13) - النّظام الجمركي

sونظام البنوك والقرض والتّأمينات s14) - نظام إصدار النّقود

sّوالبحث العلمي sتعلّقة بالتعّليمH15) - القواعد العامّة ا

sتعلّقة بالصحّّة العموميّة والسكّانH16) - القواعد العامّة ا

sّو�ارسة الحقّ النقّابي sّتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيH17) - القواعد العامّة ا

sوالتّهيئة العمرانيّة sعيشةHتعلّقة بالبيئة وإطار اH18) - القواعد العامّة ا

sتعلّقة بحماية الثرّوة الحيوانيّة والنّباتيّةH19) - القواعد العامّة ا

sوالمحافظة عليه sّ20) - حماية التّراث الثقّافيّ والتاّريخي

s21) - النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة

s22) - النّظام العامّ للمياه

s23) - النّظام العامّ للمناجم والمحروقات

sّ24) - النّظام العقاري

sّوالقانون الأساسيّ العامّ للوظيف العمومي sYّ25) - الضّمانات الأساسيّة للموظف

 sسلّحةHدنيّة للقوات اHتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات اH26) - القواعد العامّة ا

sّلكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصH27) - قواعد نقل ا

sؤسّساتH28) - إنشاء فئات ا

29) - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التشّريفيّة.

اHـــاداHـــادةّ  141 :  : إضــافـة إلى المجـالات المخــصّــصـة لــلـقـوانـY الــعـضــويّـة �ـوجب الــدّســتـورs يــشـرّع الــبــرHـان
بقوانY عضويّة في المجالات الآتية : 

sو عملها sتنظيم السلّطات العموميّة -
sنظام الانتخابات -

sتعلقّ بالأحزاب السّياسيّةHالقانون ا -
sتعلقّ بالإعلامHالقانون ا -

sّوالتّنظيم القضائي sالقانون الأساسيّ  للقضاء -
- القانون اHتعلقّ بقوانY اHاليّة.

تتمّ اHصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة اHطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.

يــخـضع الــقــانـون الــعــضـويّ Hــراقــبـة مــطـابــقـة الـنّصّ مع الــدّســتـور من طـرف المجـلس الــدّســتـوريّ قـبل
صدوره.
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اHــاداHــادةّ ة 142 :  : لـرئيس الجـمهـوريّة أن يـشرعّ بـأوامر في مسـائل عاجـلة في حـالة شـغور المجـلس الـشّعبيّ
الوطنيّ أو خلال العطل البرHانيةs بعد رأي مجلس الدولة.

غــرفـة من الــبــرHــان في أوّل دورة له الجــمــهــوريّـة الــنـّـصــوص الـّـتي اتـّـخــذهــا عــلى كلّ  ويــعـرض رئــيس 
لتوافق عليها.

تُعـَـدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرHان.

�كن رئيس الجمهوريّة أن يشرعّ بأوامر في الحالة الاستثنائيّة اHذكورة في اHادةّ 107 من الدّستور.

تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

اHــاداHــادّة ة 143 : : �ارس رئيس الجمهوريّة السلّطة التّنظيميّة في اHسائل غير المخصصّة للقانون.

يندرج تطبيق القوانY في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول.

تـسـلّمه اHـــاداHـــادةّ ة 144 :  :  يـُصـدِر رئـيس الجـمـهـوريّة الـقـانون في أجل ثلاثY (30) يـومـاs ابـتـداء من تـاريخ 
إيّاه.

sّالمجـلس الـدّسـتوري sـادةّ 187 الآتـيةHـنـصوص عـلـيـها في اHغـير أنهّ إذا أَخـطرَت سـلـطة من الـسـّلـطات ا
قـبل صـدور الـقـانونs يـوقف هـذا الأجل حـتىّ يَـفصِل في ذلك المجـلس الـدّسـتوريّ وفق الـشّروط الـّتي تحـددّها

اHادةّ 188 الآتية.

اHــاداHــادةّ ة 145 :  : �ـكن رئـيس الجـمهـوريةّ أن يـطلب إجراء مـداولة ثـانية في قـانون ©ّ الـتّصويت عـليه في
غضون الثلاّثY (30)  يوما اHوالية لتاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة لا يتمّ إقرار الـقانون إلاّ بأغـلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الـشّعبيّ الـوطنيّ وأعضاء
مجلس الأمة.

اHــاداHــادّة ة 146 : : �كن رئيس الجمهوريّة أن يوجهّ خطابا إلى البرHان.

الــوطـنيsّ أو إجــراء انــتــخــابـات اHــــاداHــــادّة ة 147 :  : �ــكن رئــيس الجــمــهــوريّـة أن يــقـرّر حلّ المجــلس الــشـّـعــبيّ 
تشـريعيّة قبل أوانهاs بعد استشارة رئيس مجلس الأمّةs ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيsّ ورئيس المجلس

الدستوريs والوزير الأول.

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتY في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

اHــــاداHــــادةّ ة 148 :  : �ــكن الــبـــرHــان أن يـــفــتح مـــنــاقـــشــة حــول الـــسـّـيـــاســة الخــارجـــيـّـة بـــنــاء عــلى طــلب رئــيس
.Yالجمهوريّة أو رئيس إحدى الغرفت

�كن أن تتوّج هذه اHناقشةs عند الاقتضاءs بإصدار البرHانs اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معاs لائحة
يبلغّها إلى رئيس الجمهوريّة.

sومـعاهدات السلّم والـتّحالف والاتّحاد sــادّة ة 149 :  : يصادق رئيس الجـمهوريّة على اتـّفاقيّات الـهدنةHــاداHا
واHـعاهدات اHتـعلقّة بـحدود الـدّولةs واHـعاهدات اHتـعلّقة بـقانون الأشـخاصs واHـعاهدات الّتي تـترتبّ عـليها
نـفقات غـير واردة في مـيزانيّة الـدّولةs والاتـفاقات الـثنـائيـة أو اHتعـددة الأطراف اHـتعـلقة �ـناطق الـتبادل

الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصاديs بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرHان صراحة.
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اHــاداHــادةّ ة 150 :   :  اHـعاهـدات التّي يـصادق عـليـها رئـيس الجـمهـوريّةs حـسب الـشّروط اHـنصوص عـليـها في
الدّستورs تسمو على القانون.

اHــاداHــادّة ة 151 :  : �كن أعـضاء الـبرHان اسـتجواب الحـكومة في إحدى قـضايا السّـاعة. ويـكون الجواب خلال
أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

�كن لجان البرHان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

اHــاداHــادّة ة 152 :  : �كن  أعضاء البرHان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

بالنسبة للأسئلة الشفويةs يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثY (30) يوما. 

يـعـقـد كل من المجـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلس الأمـةs بـالـتـداولs جـلـسـة أسـبـوعـيـة تـخـصـص لأجـوبة
الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أيّ من الغرفتY أنّ جواب عضو الحكومةs شفويّا كان أو كـتابيّاs يبررّ إجراء مـناقشةs تجري
اHناقشة حسب الشرّوط التّي ينصّ عليها النّظام الداّخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشرّوط التّي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرHان.

الـشـّعـبيّ الـوطـنيّ لـدى مــنـاقـشـته بـيـان الــسّـيـاسـة الـعـامّـةs أن يـصـوّت عـلى اHـــاداHـــادّة ة 153 :  : �ـكن المجـلس 
ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيـّة الحكومة.

. ولا يُقبل هذا اHلتمس إلاّ إذا وقعّه سُبعُ (7/1) عدد النّوّاب على الأقلّ

اHــاداHــادّة ة 154 :  : تتمّ اHوافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (3/2) النّوّاب.
ولا يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.

اHـــاداHـــادّة ة 155 :  : إذا صـادق المجـلس الـشـّعـبيّ الـوطـنيّ عـلى مـلـتـمس الـرّقـابـةs يـقـدّم الـوزيـر الأول اســتـقـالـة
الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.

الفصلالفصل الثالثّالثالث
السالسلّطـــةلطـــة القضائيــالقضائيــّـةـة

اHــاداHــادّة ة 156 :  : السلّطة القضائيّة مستقلّةs وتُمارسَ في إطار القانون.

رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية.

اHـــاداHـــادةّ ة 157 :  : تحـمي الـسلّـطة القـضـائـيّة المجـتمع والحـريّّاتs وتـضمن لـلجـميع ولـكلّ واحـد المحـافـظة عـلى
حقوقهم الأساسيّة.

اHــاداHــادّة ة 158 : : أساس القضاء مباد¢ الشّرعيّة واHساواة.

الكلّ سواسية أمام القضاءs وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.

اHــاداHــادّة ة 159 : : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.
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اHــاداHــادّة ة 160 :  : تخضع العقوبات الجزائيةّ إلى مبدأي الشّرعيّة والشخّصيّة.
يضمن القانون التقاضي على درجتY في اHسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها.

اHــاداHــادّة ة 161 : : ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإداريّة.

اHــاداHــادّة ة 162 :  : تعلّل الأحكام القضائيّةs وينُطَق بها في جلسات علانيّة.

تكون الأوامر القضائية معللة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 163 :  : عـــلى كلّ أجــــهـــزة الــــدوّلـــة المخــــتـــصـّــة أن تــــقـــومs في كلّ وقت وفي كلّ مــــكـــانs وفي جــــمـــيع
الظرّوفs بتنفيذ أحكام القضاء.

يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي.

اHــاداHــادّة ة 164 :  : يختصّ القضاة بإصدار الأحكام.
و�كن أن يُعيِنهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشّروط الّتي يحددّها القانون.

اHــاداHــادّة ة 165 :  : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.

اHـــاداHـــادةّ ة 166 :  : الــقـاضي مــحـميّ من كلّ أشــكـال الــضّــغـوط والــتّـدخّلات واHــنـاورات الـّـتي قـد تــضـرّ بـأداء
مهمّتهs أو تمسّ نزاهة حكمه.

يحظر أيّ تدخل في سير العدالة.
يجب على القاضي أن يتفادى أيّ سلوك من شأنه اHساس بنزاهته.

قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة.

اHـــاداHـــادّة ة 167 :  : الـقـاضي مـسـؤول أمـام المجـلس الأعـلى لــلـقـضـاء عن كــيـفـيّـة قـيـامه �ـهـمّـتهs حـسب الأشـكـال
اHنصوص عليها في القانون.

اHــاداHــادّة ة 168 :  : يحمي القانون اHتقاضي من أيّ تعسفّ أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.

اHــاداHــادّة ة 169 :  : الحقّ في الدفّاع معترف به.
الحقّ في الدفّاع مضمون في القضايا الجزائيّة.

اHادة اHادة 170 : : يسـتفيد المحـامي من الضمانـات القانونـية التي تكـفل له الحماية من كل أشـكال الضغوط
وتمكنه من �ارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

اHــاداHــادّة ة 171 : : تمثّل المحكمة العليا الهيئة اHقوّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم.

�ثل مجلس الدولة الهيئة اHقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائيّ في جميع أنحاء البلاد ويسهران على
احترام القانون.

تفـصل محـكـمة الـتـنازع في حـالات تـنازع الاخـتصـاص بـY هيـئـات القـضاء الـعـادي وهيـئـات القـضاء
الإداري.



31 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 14 27 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1437 هـ هـ
7  مارس مارس سنة سنة 2016 م م

sوعـملهم sومـحكمة الـتّنازع sومـجلس الـدّولة sــادةّ ة 172 :  : يـحددّ قـانون عـضويّ تـنظيم المحـكمة الـعلياHــاداHا
واختصاصاتهم الأخرى.

اHــاداHــادّة ة 173 : : يرأس رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء.

sالــقــضـاة Yتـعـي sطــبــقـا لــلــشـّروط الـّتي يــحــددّهـا الــقــانـون sـــادّة ة 174 :  : يـقـررّ المجـلس الأعـلى لــلـقــضـاءHـــاداHا
. ونقلهمs وسير سلمّهم الوظيفيّ

انـضـباط الـقـضـاةs تحت رئـاسـة لـلـقـضاءs وعـلى رقـابـة  الـقـانون الأسـاسيّ  ويـسـهر عـلى احـتـرام أحـكـام 
الرّئيس الأوّل للمحكمة العليا.

الجـمـهـوريّة حقّ قـبـلـياّ في �ـارسـة رئـيس  اسـتـشـاريّا  لـلـقـضاء رأيـا  اHـــاداHـــادةّ ة 175 :  : يـبـدي المجـلس الأعـلى 
العفو.

اHــاداHــادّة ة 176 :  : يحددّ قانون عضويّ تشكيل المجلس الأعلى للقضاءs وعملهs وصلاحياّته الأخرى.

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية واHاليةs ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.

اHــاداHــادّة ة 177 :  : تؤسّس مـحكـمة عـليا لـلدّولةs تـختصّ �ـحاكـمة رئيس الجـمهـوريّة عن الأفـعال الّتي �كن
وصفها بالخيانة العظمىs والوزير الأول عن الجنايات والجنحs الّتي يرتكبانها �ناسبة تأديتهما مهامهما.

يحددّ قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدوّلة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات اHطبّقة.

البابالباب الثالثّالثالث
ّـة الرالرّقابــة ومراقبة الانتخاباتقابــة ومراقبة الانتخابات واHؤسواHؤسّســاتســات الاستشاريــالاستشاريـ

الفصـــلالفصـــل الأوالأوّل
الرالرّقابــــةقابــــة

. اHــاداHــادّة ة 178 : : تضطلع المجالس اHنتخَبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعّبيّ

اHــاداHــادّة ة 179 : : تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرHان عرضا عن اسـتعمال الاعتمادات اHاليّة التّي أقرتّها
لكلّ سنة ماليّة.

تـُختتَم الـسّنة اHـاليّة فـيما يخصّ الـبرHانs بـالتـّصويت على قـانون يـتضمّن تـسوية مـيزانـيّة الـسّنة
اHاليّة اHعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرHان.

اHـــاداHـــادّة ة 180 :  : �ـكن كلّ غـرفة من الـبـرHانs في إطـار اخـتـصـاصـاتـهاs أن تـنشئ في أيّ وقت لجـان تحـقيق
في قضايا ذات مصلحة عامّة.

لا �كن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.

اHــاداHــادّة ة 181 :   :  اHؤسـسات الدّسـتوريّة وأجـهزة الـرّقابة مـكلّفة بالـتحّـقيق في تـطابق الـعمل الـتشّريعيّ
والتّنفيذيّ مع الدّستورs وفي ظروف استخدام الوسائل اHاديّّة والأموال العموميّة وتسييرها.

اHــاداHــادّة ة 182 :  : المجلس الدستوريّ  هيئة مستقلة تكلّف بالسهّر على احترام الدّستور.



27 جمادى الأولى عام  جمادى الأولى عام 1437 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3214
7  مارس مارس سنة سنة 2016 م م

sوانــتـــخــاب رئــيس الجـــمــهــوريــة sكــمــا يـــســهــر المجـــلس الــدســتـــوري عــلى صــحـــة عــمــلـــيــات الاســتــفـــتــاء
والانتخابات التشريعيةs ويعلن نتائج هذه العمليات. 

ويـنظـر في جوهـر الطـعون التي يـتلـقاهـا حول الـنتـائج اHؤقـتة للانتـخابـات الرئـاسيـة والانتـخابات
التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات اHنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية واHالية.

183 : : يــتــكـوّن المجــلس الــدّســتـوريّ من اثــنـي عــشـر (12) عــضــوا : أربــعـة (4) أعــضـاء من بــيــنــهم اHـــاداHـــادّة ة 
الـشـّعـبيّ رئـيس المجــلس ونـائب رئــيس المجـلس يــعـيـّنـهم رئـيس الجــمـهـوريّـةs واثـنـان (2) يـنـتـخــبـهـمـا المجـلس 
الـوطنيsّ واثـنان (2) ينـتخبـهما مـجلس الأمّةs واثـنان (2) تنتـخبـهما المحـكمة الـعلياs واثـنان (2) ينـتخبـهما

مجلس الدّولة.
في حالة تعادل الأصوات بY أعضاء المجلس الدستوريs يكون صوت رئيسه مرجحا.

�جردّ انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعـيينهمs يـتوقّفون عن �ارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة
أو تكليف أو مهمّة أخرىs وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.

يـعـيّن رئـيس الجــمـهــوريّـة رئــيس ونــائب رئـيس المجـلس الــدّســتـوريّ لــفــتـرة واحـدة مــدتّــهـا ثـمـاني (8)
سنوات.

يـضـطلع أعـضاء المجـلس الـدّسـتوريّ �ـهـامهّم مـرّة واحـدة مدتّـهـا ثـماني (8) سـنواتs ويـجددّ نـصف عـدد
أعضاء المجلس الدّستوريّ كلّ أربع (4) سنوات.

يؤدي أعـضاء المجـلس الدسـتوري الـيمـY أمام رئـيس الجمـهوريـة قبل مـباشـرة مهـامهمs حـسب النص
الآتي :

"أقـسم بـالـلهّ الـعلـي العـظـيم أن أمـارس وظـائـفي بـنـزاهـة وحـيـاد! وأحـفظ سـريـة اaـداولات وأمـتنـع عن اتـخاذ
موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".

اHادة اHادة 184 : : يجب على أعضاء المجلس الدستوري اHنتخبY أو اHعينY ما يأتي :
s(40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم Yبلوغ سن أربع -

- الـتــمـتع بـخــبـرة مـهـنــيـة مـدتـهــا خـمس عـشـرة (15) ســنـة عـلى الأقل في الـتــعـلـيم الـعــالي في الـعـلـوم
القـانونـيةs أو في القـضاءs أو في مهـنة محـام لدى المحكـمة الـعليـا أو لدى مجـلس الدولة أو في وظـيفة عـليا

في الدولة.

اHـادة اHـادة 185 : : يـتـمــتع رئـيس المجــلس الـدسـتــوري ونـائب الــرئـيسs وأعـضــاؤهs خلال عـهــدتـهم بـالحــصـانـة
القضائية في اHسائل الجزائية.

ولا �كن أن يكونوا محل مـتابعات أو توقيف بـسبب ارتكاب جناية أو جـنحة إلا بتنازل صريح عن
الحصانة من اHعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.

اHــــاداHــــادّة ة 186 : : بـــالإضـــافـــة إلى الاخـــتــصـــاصـــات الأخـــرى الـــتي خـــولـــتــهـــا إيـــاه صـــراحـــة أحـــكــام أخـــرى في
الدستورs يفصِل المجلس الدّستوريّ برأي في دستورية اHعاهدات والقوانY والتنظيمات.

Yرأيه وجـوبـا في دســتــوريّـة الـقـوان sبـعـد أن يـُـخــطـِره رئـيس الجــمـهــوريّـة sّيـبـدي المجـلس الــدّســتـوري
العضويّة بعد أن يصـادق عـــليهـا البرHان.
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كـما يَـفصلِ المجلس الـدّستوريّ في مـطابقة الـنّظام الـداّخليّ لكلّ من غـرفتي الـبرHان لـلدّستورs حسب
الإجراءات اHذكورة في الفقرة الساّبقة.

اHــاداHــادةّ ة 187 : : يـُخطرِ المجـلــس الـــدّستوري رئـيس الجمـهورية أو رئـيس مجلس الأمـة أو رئيس المجلس
الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

كما �كن إخطاره من خمسY (50) نائبا أو ثلاثY (30) عضوا في مجلس الأمة.
لا تـمــتـد �ـارسـة الإخــطـار اHـبـيّن فـي الـفـقـرتــY الـسـابـقــتـY إلى الإخـطـار بــالـدفع بـعــدم الـدسـتـوريـة

اHبY في اHادة 188 أدناه.

اHـادة اHـادة 188 :  : �ـكن إخــطـار المجـلس الــدسـتــوري بـالـدفع بــعـدم الـدســتـوريـة بــنـاء عـلـى إحـالـة من المحــكـمـة
الـعـلـيـا أو مجـلس الـدولـةs عـنـدمـا يـدعي أحـد الأطـراف في المحـاكـمـة أمام جـهـة قـضـائـيـة أن الحـكم الـتـشـريعي

الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة �وجب قانون عضوي.

اHـــاداHـــادّة ة 189 :  : يـتـداول المجـلس الـدّسـتـوريّ في جـلـسـة مــغـلـقـةs ويـعـطي رأيه  أو يـصـدر قـراره في ظـرف
ثلاثY (30) يـومـا من تـاريخ الإخـطـار. وفي حـال وجـود طـار¢s وبـطـلب من رئـيس الجـمـهـوريـةs يـخفـض هذا

الأجل إلى عشرة (10) أيام.
عندمـا يخُطر المجـلس الدستـوري على أساس اHادة 188 أعلاهs فإن قـراره يصدر خلال الأشـهر الأربعة
(4) الـتي تلي تـاريخ إخـطاره. و�ـكن تـمديـد هـذا الأجل مرة واحـدة Hدة أقـصـاها أربـعة (4) أشهـرs بنـاء على

قرار مسبّب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
يحددّ المجلس الدّستوريّ قواعد عمله.

اHــــاداHــــادةّ ة 190 :  : إذا ارتــأى المجــلس الــدّســـتــوريّ عــدم دســتـــوريـّـة مــعـــاهــدة أو اتـّــفــاقs أو اتـّــفــاقـــيّــةs فلا يــتمّ
التصّديق عليها.

اHـــاداHـــادّة ة 191 :  : إذا ارتـأى المجـلس الـدّسـتـوريّ أنّ نـصّـا تـشــريـعـيـّا أو تـنـظــيـمـيـّا غـيـر دسـتـوريsّ يـفـقـد هـذا
النّصّ أثرهs ابتداء من يوم قرار المجلس.

إذا اعـتـبـر نـص تـشـريــعي مـا غـيــر دسـتـوري عــلى أسـاس اHـادة 188 أعـلاهs فـإن هـذا الــنص يـفــقـد أثـره
ابتداء من اليوم الذي يحددّه قرار المجلس الدستوري.

تـكـون آراء المجــلس الـدسـتـوري وقــراراته نـهـائـيــة ومـلـزمـة لجـمــيع الـسـلـطــات الـعـمـومـيــة والـسـلـطـات
الإدارية والقضائية.

اHــاداHــادّة ة 192 :  : يتمتع مجلس المحاسبـة بالاستقلالية ويكلّف بالرّقابة البعديّة لأموال الدّولة والجماعات
الإقليميّة واHرافق العموميّةs وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا  يرفعه إلى رئيس الجمـهوريّة وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس

المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.
يـحـدّد الـقـانـون صلاحـيّـات مـجـلس المحـاسـبـة ويـضـبط تــنـظـيـمه وعـمـله وجـزاء تحـقـيــقـاته وكـذا علاقـاته

بالهياكل الأخرى في الدولة اHكلفة بالرقابة والتفتيش.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
مراقبة الانتخاباتمراقبة الانتخابات

اHادة اHادة 193 :  : تُلزم السلطات العمومية اHكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطاتها بالشفافية والحياد.
.YترشحHتوضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف ا sوبهذه الصفة

يحدد القانون العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم.

اHادة اHادة 194 :  : تُحدث هيئة عليا مستقلة Hراقبة الانتخابات.
ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهوريةs بعد استشارة الأحزاب السياسية.

للهيئة العليا لجنة دائمة. وتنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.
تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من :

sويعينهم رئيس الجمهورية sقضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء -
- وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع اHدنيs يعينها رئيس الجمهورية.

تــسـهـر الـلـجـنـة الـعــلـيـا عـلى شـفـافــيـة الانـتـخـابـات الـرئـاســيـة والـتـشـريـعـيـة والمحــلـيـة وكـذا الاسـتـفـتـاء
ونزاهتهاs منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج اHؤقتة للاقتراع.

تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي :
sالإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية -

sالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية Yصياغة التوصيات لتحس -
- تنظـيم دورة في التكوين اHـدني لفائـدة التشـكيلات السيـاسية حـول مراقبة الانـتخابـات وصياغة

الطعون.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه اHادة.

الفصلالفصل الثالثالثالث
ّـة اHؤساHؤسّســاتســات الاستشاريــالاستشاريـ

اHــاداHــادّة ة 195 : : يؤسّس لدى رئيس الجمهوريّة مجلس إسلاميّ أعلىs يتولىّ على الخصوص ما يأتي : 
sالحثّ على الاجتهاد وترقيته -

sإبداء الحكم الشّرعيّ فيما يعُرَض عليه -
- رفع تقرير دوريّ عن نشاطه  إلى رئيس الجمهوريّة.

196 : : يــتــكـوّن المجــلس الإسلاميّ الأعــلى من خــمــسـة عــشـر (15) عــضـوا مــنـهم الــرّئـيسs يــعــيـّنــهم اHـــاداHـــادّة ة 
رئيس الجمهوريّة من بY الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.

مـهـمـّته تـقـدµ الآراء إلى رئـيس  sـــادّة ة 197 :  : يـؤسّس مـجـلس أعـلى للأمن يـرأسه رئـيس الجــمـهـوريّـةHـــاداHا
الجمهوريّة في كلّ القضايا اHتعلّقة بالأمن الوطنيّ.

يحددّ رئيس الجمهوريّة كيفياّت تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
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اHــادة اHــادة 198 :  : يــؤسس مــجــلـس وطــني لحــقــوق الإنــســانs يـــدعى في صــلب الــنـص "المجــلس" ويــوضع لــدى
رئيس الجمهوريةs ضامن الدستور.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية واHالية.

اHادة اHادة 199 :  : يتولى المجلس مهمة اHراقبة والإنذار اHبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس المجـلسs دون اHسـاس بصلاحـيـات السـلطـة القـضائـيةs كـل حالات انـتهـاك حقـوق الإنسـان التي
يـعــايــنـهــا أو تـُـبـلـّغ إلى عـلــمهs ويــقــوم بـكل إجــراء مــنــاسب في هــذا الـشــأن. ويــعـرض نــتــائج تحـقــيــقـاتـه عـلى

السلطات الإدارية اHعنيةs وإذا اقتضى الأمرs على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.

كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
sوإلى الــوزيــر الأول sـــانHوإلى الــبــر sيــعـــدّ المجــلس تــقـــريــرا ســنـــويــا يــرفــعـه إلى رئــيس الجـــمــهــوريـــة

وينشره أيضا.
يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيY أعضائه والقواعد اHتعلقة بتنظيمه وسيره.

اHادة اHادة 200 : : يُحدث مجلس أعلى للشبابs وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
يـضم المجــلس �ـثـلـY عن الـشـبـاب و�ـثـلـY عن الحـكـومـة وعن اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة اHـكـلـفـة بـشـؤون

الشباب.

اHـادة اHـادة 201 : : يــقـدم المجـلس الأعـلى لـلــشـبـاب آراء وتـوصـيـات حـول اHــسـائل اHـتـعـلـقــة بـحـاجـات الـشـبـاب
وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

كـــمــا يـــســاهـم المجــلس فـي تــرقـــيـــة الــقـــيم الـــوطــنـــيــة والـــضـــمــيـــر الــوطـــني والحـس اHــدني والـــتـــضــامن
الاجتماعي في أوساط الشباب.

اHادة اHادة 202 : : تؤسس هـيئـة وطنـية للـوقايـة من الفـساد ومـكافحـتهs وهي سلـطة إداريـة مسـتقـلة توضع
لدى رئيس الجمهورية.

تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية واHالية.

استـقلال هذه الـهيـئة مـضـمون عـلى الخصـوص من خلال أداء أعضـائهـا ومـوظفـيهـا اليـمsY ومن خلال
الحمـاية الـتي تكـفل لهم من شـتى أشكـال الضـغوط أو التـرهيب أو الـتهـديد أو الإهـانة أو الـشتم أو الـتهجم

أيّا كانت طبيعتهs التي قد يتعرضون لها خلال �ارسة مهامهم.

اHـادة اHـادة 203 : : تـتـولى الهـيـئة عـلى الخـصـوص مهـمـة اقتـراح سـياسـة شـامـلة لـلـوقايـة من الـفسـادs تـكرس
مــبـاد¢ دولــة الحق والـقــانـون وتــعـكس الــنـزاهــة والـشـفــافـيــة واHـســؤولـيــة في تـســيـيــر اHـمــتـلــكـات والأمـوال

العموميةs واHساهمة في تطبيقها.

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمـهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطـاتها اHتعلقة بالوقاية من الفساد
ومكافحتهs والنقائص التي سجلتها في هذا المجالs والتوصيات اHقترحة عند الاقتضاء.

204 : : المجـلـس الـوطــني الاقــتــصــادي والاجـتــمــاعيs الــذي يــدعى في صــلب الــنص "المجــلس"s إطـار اHـادة اHـادة 
للحوار والتشاور والاقتراح في المجالY الاقتصادي والاجتماعي.

وهو مستشار الحكومة.
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اHادة اHادة 205 :  : يتولى المجلس على الخصوص مهمة :
- تـوفـيـر إطـار Hـشــاركـة المجـتـمع اHـدني في الـتـشـاور الـوطـني حـول سـيـاسـات الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة

sوالاجتماعية
sYالوطني Yوالاجتماعي Yالشركاء الاقتصادي Yضمان د�ومة الحوار والتشاور ب -

- تـقـيـيم اHـسـائل ذات اHـصـلـحـة الـوطنـيـة في المجـال الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعي والـتـربـوي والـتـكويـني
sودراستها sوالتعليم العالي

- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.

اHادة اHادة 206 :  : يُحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجياتs يدعى في صلب النص "المجلس".

اHادة اHادة 207 :  : يتولى المجلس على الخصوص اHهام الآتية :
sترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي -

sاقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير -
- تـقييم فعاليـة الأجهزة الوطنية اHـتخصصة في تثمـY نتائج البحث لفـائدة الاقتصاد الوطني في

إطار التنمية اHستدامة.

ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بهاs يعينها رئيس الجمهورية.

يحدد القانون اHهام الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته.

البــــابالبــــاب الرالراّبــــعابــــع
التالتعّديــــلعديــــل الدالدّستــوريستــوريّ

اHـــاداHـــادةّ ة  208 :  : لـرئـيس الجــمـهـوريّـة حقّ اHـبـادرة بــالـتـّعـديل الـدّسـتـوريsّ وبـعـد أن يـصـوّت عـلـيه المجـلس
. الشعّبيّ الوطنيّ ومجلس الأمةّ بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها التّي تطبقّ على نصّ تشريعيّ

يعرض التعّديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسY (50) يوما اHوالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهوريّة التعّديل الدّستوريّ الّذي  صادق عليه الشّعب.

اHــاداHــادّة ة 209 : : يصبح القانون الّذي يتضمّن مشروع التعّديل الدّستوريّ لاغياs إذا رفضه الشّعب.
ولا �كن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التّشريعيّة.

اHــاداHــادّة ة 210 :  : إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعديل دسـتـوريّ لا �سّ البتةّ اHباد¢ العامّة
الـّتي تحـكم المجـتـمع الجـزائـريsّ وحـقـوق الإنــسـان والــمــواطـن وحــرّيـّاتـهـمـاs ولا �سّ بـأيّ كــيـفـيّـة الـتّـوازنـات
الأسـاسيّة للـسلّـطات واHـؤسّسات الـدّستوريّةs وعلّل رأيهs أمكن رئيس الجـمهوريّة أن يـصدر الـقانون الّذي
يـتضمّن الـتعّديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يعَرضه على الاسـتفتاء الـشعّبيsّ متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3)

أصوات أعضاء  غرفتي البرHان.

اHـــاداHـــادّة ة 211 : : �ـكن ثلاثـة أربـاع  (4/3) أعــضـاء غــرفـتي الــبــرHـان المجــتـمـعـY مــعـاs أن يــبـادروا بــاقــتـراح
تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة الذي �كنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ.

ويصدره في حالة اHوافقة عليه.



اHــاداHــادّة ة 212 : : لا �كن أيّ تعديل دستوريّ أن �سّ :
s1 - الطاّبع الجمهوريّ للدّولة

s2 - النّظام الدّ�قراطيّ القائم على التّعددّيّة الحزبيّة
s3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة

s4 - العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة
sواطنH5 - الحرّياّت الأساسيّة وحقوق الإنسان وا

s6 - سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته
s7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية

8 - إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.

أحكـــــامأحكـــــام انتقاليـــانتقاليـــّـةـة

sعضوية Yالعـادية التي حولها هذا الـدستور إلى قوان Yــادةّ ة 213 : : يستمر سريـان مفعول القوانHــاداHا
إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية.

اHادة اHادة 214 :  : يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في �ارسة الصلاحيات المخولة له �وجب هذا
الدستورs وتنتهي عهدة أعضائه الحاليY بانقضاء عهدة كل منهم.

كل تـغيـير أو إضـافة يـجب أن يتم وفق الـشروط والإجراءات اHـنصـوص علـيهـا في هذا الـدستور في
أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره.

يـجـددّ نـصف أعـضـاء المجـلس الـدسـتـوري  اHنـتـخـبـY أواHـعـيـنـY في إطـار هـذا الـدسـتـور بـعـد الـسـنة
الرابعة (4) من العهدةs عن طريق القرعة.

اHـادة اHـادة 215 : : ريثـمـا يتم تـوفـير جـمـيع الـظروف اللازمـة لـتنـفـيذ أحـكـام اHادة 188 من الـدستـور وعملا
علـى ضمـان الـتكـفل الـفعـلي بـذلكs فـإن الآليـة الـتي نصت عـلـيـها هـذه اHـادة سوف تـوضع بـعد أجل ثلاث (3)

سنوات من بداية سريان هذه الأحكام.

اHادة اHادة 216 :  : تستمر الهيئـة اHكلفة بترقية حقوق الإنسان وحـمايتها في �ارسة صلاحياتها إلى غاية
تطبيق أحكام اHادتY 198 و199 من الدستور.

اHادة اHادة 217 :  : يكون نص التعديل الدستوري الذي © إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده.

اHــادة اHــادة 218 : : يــصــدر رئــيس الجــمــهــوريــة نص الــتــعــديل الــدســتــوري الــذي © إقــرارهs ويــنــفــذ كــقــانـون
أساسي للجمهورية.

ا/طبعة الرسميا/طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتU% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتU% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة
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